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والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وامرهم شورى بينهم ومما "

 رزقناهم ينفقون " 

  ورة الشورىس 38 الآية                                                

 

 "فما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من

الامر فاذا عزمت حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في 

 فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين "

 

 ل عمران  آسورة  159الآية                                               

  



 الإهداء

 

ى من ربياني على حب العلم صغيرة وحقق الله حلمهم وانا كبيرة والديا الكريمين لا

 ما المستجابة ادامكما الله لي اللذان وصلت لما وصلت اليه بفضلهما ودعواته

الى من ينافس الغيث في العطايا ويسبق الحياء في السجايا الى من استلم مشروعي 

 ديمن والديا ليكمل ما بداه والدي الي سن

 "وزوجي الغالي حفظه الله وادامه لنا"

 الى الذي لوكان بيننا لكان اسعد مني بهذا الانجاز روح 

 "الحاج محمد حميدان"

 الى من تسعد عيني برؤياهم ويطرب القلب بنجواهم ثمرة فؤادي

 "جاسر" "فرات" "محمد"

ش في الذين قد اكون قصرت نحوهم لإتمام هذا العمل سامحني الله وانا الان اعي

حكم الله ويبارك فيكم ويحفظكم لنا وارجو ماضيكم واصنع ذكرياتهم وارجو ان يصل

 ان تمجد والعلم كما افعل 

 الى من تهدا نفسي بلقياهم ويبتسم الثغر لمحياهم اخوتي خاصة اخي واستاذي الغالي 

 "معمر بوخاتم" الى اخواتي خاصة "رحيمة بوخاتم"

كة محرز الدراسي على راسهم الاستاذة مبروالى كل صديقاتي ورفيقات المشوار 

 دون ان انسى البقية  

 

 لبنى بوخاتم         

  



 عرفان شكر و

 

الحمد لله وكفى والصلاة على الحبيب المصطفى واهله ومن وفى الحمد لله الذي وفقنا 

لتثمين هذه الخطوة في مسيرتنا الدراسية بمذكرتنا هذه ثمرة الجهد والنجاح بفضله 

 الكريم الذي حثنا على العلم والسعي في سبيله  هالى الرسولووحده جلا وتعالى تعالى 

 *كر اللهفمن لم يشكر الناس لم يش*

لذلك اتقدم للأستاذ المشرف الذي تحملنا طيلة اشرافه على هذا العمل المتواضع 

 وتحمل معيا الصعاب وامدنا بتوجهاته وحتي لم يبخل علينا بالمادة العلمية ادامك الله

 استاذنا الفاضل لخدمة العلم الاستاذ "حميدان عبد الرزاق" 

ية حورية لتوجيهاتها ومساعدتها في اتمام ثم الشكر موصول للأستاذة الدكتورة سعايد

 هذا العمل 

 كما نشكر الاستاذة شنيخر هاجر على تراسها هاته اللجنة 

والحمد لله في البدء والختام



 

 

 كلية لا تتحملال

 أي مسؤولية

 رديعلى ما 

 المذكرة ههذ في
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 قدمةم

وشهدت فترة الثمانينات والتسعينات لقد تسارعت خطى التحول المؤسسي خلال العقدين الماضيين         

تغيرررات دراماتيكيررة غيررر عاديررة فرري النظررام الحكررومي والاقتصررادي وفقررد تعررددت حركررة الديمقراطيررة 

الحكوميررة  السياسررية تلررك الحركررة الترري تنررادي بزيررادة اسررتقلال السررلطة التشررريعية وترسرري  المسررؤولية

وممارسة التوجه الي خيرار السروق  ساء مفهوم للمواطنين، كماالمتزايدة  وسرعة استجابتها للاحتياجات

ل زمواجهرة المشرركلات الاقتصرادية مررع مرا حملرره هرذا التوجره مررن كافرة مظرراهر الخصخصرة وتنررال الحرر

 الخاص.كثير من وظائفها التقليدية لصالح القطاع عن  الحكومات

مركزية وتقوية قدرات نظم الادارة اللا اهتماما متزايدا ومتسارعا في تبنيشهدت تلك الفترة لقد             

ممارسة فري  اوالشعبية كل هذه التغيرات التي ولدت فكرالمحلية وتعزيز المساءلة والشفافية والمشاركة 

تلرك المفراهيم حالرة  تبنري أصربححيرث  ،اغطا للدول الناميةشكل عاملا ضت بدأتاحضان الدول المتقدمة 

 واشتراطها.من حلات الاندماج والتكيف مع العولمة 

الدولة وتجدد ادوارهرا تعالرت الردعوة الرى تطروير  بنيات هاتشهدوفي خضم التحولات الكبرى التي          

ي منظرور جديرد نرالرذي يسرتند علرى الشررعية الاداريرة والعقلانيرة القانونيرة وذلرك تب ،النظام اللامركرزي

ب" ومنهجيررة مفهرروم "ادارة القررروذلررك مررن خررلال ترسرري   ،تترروخي البعررد الترردبيري مغررايرةاربررة ومق

فالمشراركة التري  ،" فهي تتيح فرصة كبيرة لتفعيل اليات مؤشرات الحوكمرة المحليرةالتشاركية"المقاربة 

سرات الحجرر الاساسري فري اشرراك المرواطن فري صرناعة وتنفيرذ السيا الحوكمة وتعتبررهي احدى اليات 

  .العامة المحلية

ق الديمقراطية التشاركية على الصعيد المحلي من مكتسبات سرواء عبرر وتماشيا مع ما تحقق في نطا       

فان الجهود من اجل انجاح تفعيل هذه الاليات  ،المشاركة في هيئات استشارية محلية اقتراحات، اوتقديم 

فضرلا عرن دورهرا المتمثرل فري اشرراك  ،التشراركيةة وتفعيل اليات الديمقراطير ،ما فتئت تتكاثف لترسي 

المررواطنين والهيئررات الغيررر حكوميررة كركيررزة اساسررية للمسرراهمة فرري رسررم مسررارات التنميررة المحليررة فرري 

 للتنمية.مستوياتها المتعددة وتجاوز الاعطاب المعطلة 

هر الخيبرة وفقردان الثقرة حيث تشير الدلائل الى وجود تقصير في الاداء وغياب المصرداقية وتزايرد مظرا    

عف المشراركة وفقردان النزاهرة وبالترالي برروز ضرذي يرؤدي بطبيعرة الحرال الرى الامر الر ،الجمهورلدى 

 مظاهر سوء الادارة والائتمان والفساد.
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ومن هنا تسارعت الدول المغاربية عامة والجزائر وتونس خاصرة فري تجربرة الجماعرات المحليرة كتجسريد     

ن تجديرد النظريرات عردة مراحرل اسرفرت مما سمح لره برالمرور بعر ،مركزية واولته الاهميةلخيار نظام اللا

المشتركة لكل مرن المشررع الجزائرري والتونسري وتعرديلات متتاليرة لمحاولرة احتضران مبرادا الديمقراطيرة 

 التشاركية.

الرئيسررية للديمقراطيررة  ولمررا كانررت المجررالس المحليررة يمكررن ان تكررون وسرريلة فعالررة لتحقيررق الاهررداف           

علررى مسررتوى الجماعررات المحليررة مررن خررلال تحسررين وزيررادة مشرراركة النرراخبين والمنتخبررين فرري  التشرراركية

اسرتوجب علرى المشررع مواكبرة التطرورات الحاصرلة مرن اجرل  اليومية، فقدالقرارات التي تؤثر في حياتهم 

 الحوكمة.تحسين ادائها من خلال خلق منظومة تشريعية تتماشي ومبادا 

بالغرة خاصررة وان الادارة المحليرة تمثرل صرروت الشرعب وراي المررواطن  بأهميرةراسررة تحظرى هرذه الد          

 فهررذا الامررر يتطلررب تدخلرره المباشررر وغيررر ،وطالمررا يخصرره امررر الادارة المحليررة بعلاقاتهررا بالتنميررة المحليررة

ولابرد مرن تردخل ،بكرل ديمقراطيرة مرن حولره بطررق شرفافية و مرا يحردثالمباشر وتسهيل اطلاعه على كرل 

والتري تمررس بحرق المشرراركة الشررعبية ، مشررع للتصرردي لكرل الخروقررات والتصررفات والسررلوكيات السررلبيةال

امرا الفائردة العمليرة  ،مردى تكرريس المشررع لهرذه المبرادا حمايتهرا للمواطن فالفائدة العلمية تتمثل في معرفة

 نع القرار.كته بطرق قانونية في صكيفية مشارواجباته و حقوقه و المواطن فتتمثل في معرفة

تعتبر الاهمية البالغة التي يحتلها هذا الموضوع هو في حد ذاته دافع للاهتمام بهذا الجانب ولدراسته من        

جوانب عديدة خاصة امام النتائج التي حققتها بعض الدول والتحديات التري تشرهدها الجماعرات المحليرة فري 

لاسيما ،التسيير التي تقتضي الخبرة  ر الهيئة التنفيذية للمجالس المحلية لتولي وظائفمواجهة ضعف تحضي

في مجال تعبئة المرواد المليرة وتسريير الامرلاك كمرا وضرعف الاتصرال مرن طررف المنتخبرين المحلرين وقلرة 

 وي جزائررين الومحاولرة مقاربرة القرانون ،القانونيرةدرايتهم ببعض صرلاحياتهم المخولرة لهرم فري المنظومرة 

ومحاولرة  ،انونية الجزائرية مع نظيرتها التونسية في هذا المجرالالتونسي لمعرفة مدى تماشي المنظومة الق

 تماشيها مع المستجدات .يلزم ومدى  معرفة النقائص ان وجدت واقتراح ما

خاصة بالمقالات حيث رغم ان هذا الموضوع "الديمقراطية التشاركية" حظي باهتمام الباحثين وتناولهم له     

لم يحظى بالقردر الكرافي بالمقارنرات برين الا انه  ،او دكتوراه( في البلدينوالرسائل الجامعية ) سواء ماستر 

التري اطلعنرا عليهرا اطروحرة دكتروراه من برين الدراسرات  ،سية في هذا المجالنالمنظومتين الجزائرية والتو

–دراسررة مقارنررة بررين الجزائررر والمغرررب –بررة المنتخسررعايدية حوريررة حررول حوكمررة المجررالس المحليررة 

قدمت فيها الباحثة عرض مقارنة بين المنظومتين الجزائرية والمغربية عرضا تفصيليا  2020 -2019سنة
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لقواعد الحوكمة التي تسيير المجالس المحلية المنتخبة  مدى استيعاب المنظومة القانونيةفيه الباحثة  تعالج

تطلرب تفعيرل احكرام القروانين ن النهوض بحوكمة المجالس المحلية المنتخبة يفي كلا البلدين وتوصلت الي ا

ر الممارسرة علرى مسرتوى الواقرع حيرث توصرلت الرى ان يوتطرو ،المنظمة لعمل المجالس المحلية مرن جهرة

 .على المستوى العملي او تداركها سواء على مستوى تفعيل القانونهناك عدة نقائص يجب 

 ترونس،يهان عجبوني بعنوان الجماعات المحليرة والديمقراطيرة فري ماجيستر للباحثة جكما هناك مذكرة        

فري  للجماعات المحليرة الباحثة اشكالية مدى الاقرار بالبعد الديمقراطي تحيث عالج 2014جامعة سوسة ،

في ترونس توصرلت الرى محدوديرة البعرد حيث عرضت مقومات البعد الديمقراطي للجماعات المحلية نس وت

وتبعيررة الاسررتقلال ، هنرراك تبعيررة الهياكررل المحليررة للسررلطة المركزيررة طالمرراالررديمقراطي للجماعررات المحليررة 

تخابرات هرم اكبرر ونزاهرة الان لتكرريس الديمقراطيرة التشراركية المحليرة المالي هو اكبر عرائق كمرا اشرارت 

 . ضامن

ل بها الا ان الدراسرات المتخصصرة المقارنرة رغم توفر المراجع والمعلومات والقوانين المراد الاستدلا        

وكمررا ان بعررض ،ممررا صررعب مررن المهمررة  تين الجزائريررة والتونسررية لررم تكررن بررالوفرة المتوقعررةبررين المنظرروم

الالكترونية بالشكل المفصل مما دفعنا الانتقال لدولة تونس بغية الحصول المعلومات لم تتوفر على المواقع 

رضررها المؤسسررات الاداريررة مررن خررلال عرردم نشررر فذلررك لرربعض القيررود الترري ت علررة المررادة العلميررة الورقيررة

وعدم تمكين الباحث من الوثائق الادارية وبعض المداخلات التي لم تنشر او نشرت في مواقرع  ،المعلومات

ها علاقة بالجامعة هذه صعوبات رغم فتح المجال والفضراءات الالكترونيرة فري وجره الباحرث لتروفير ليس ل

 الوقت والمال .الجهد و

لقد باتت كل النقاشات السياسرية والاصرلاحات القانونيرة خاصرة منهرا التنفيذيرة تتجره نحرو المقاربرات            

ة التري لا تتحررك الا بلاصرلاح المنظومرة القانونيرة التري التشاركية والاخذ بزمام الامرور ودفرع عجلرة التنمير

 أحردوبما ان المجالس المحليرة المنتخبرة  ،مبادئها الاساسيةتوجهت مؤخرا لاعتماد الديمقراطية التشاركية و

الاطر الاكثر قربا وملائمة لأشراك المواطنين والمواطنات بادرت كل من الجزائر وترونس الرى تبنري هرذه 

  :جالس المحلية قبل توليها وبعدها ومن هنا يمكن لنا طرح الاشكال التاليالمبادا في الم

مقن اجقل لتونسقي فقي ارسقاء مبقادد الديمقراايقة التشقاركية شقر  الجزارقري وااي مدى وفق  الم إلى       

   تسيير الادارة المحلية؟

المجقال  المنتخبقة اانقاء العمليقة وهل تم تأصقيل هقذه المبقادد وانونقا؟فوكيه تظذقر هقذه المبقادد فقي       

  الانتخابية وااناء سيرها؟
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الافقيرة لتتبرع  الموضوع معتمدين فري ذلرك علرى المقارنرة نا لهذال دراستالمقارن طوا قد اعتمدنا المنهجل       

وكيف علجها كل من  ،كيف تم تناوله بالمنظومة القانونية، وكل عنصر على حدى ومقارنته في كلا البلدين

انره الانسرب لهررذه الدراسرة بغررض  طالمرراالمشررع الجزائرري والتونسرري واسرتنباط نقراط الاخررتلاف والتشرابه 

التري لرم تثيرر ووالتحليلية التي تخللت دراستنا لتحليرل بعرض المرواد القانونيرة راسة التاريخية النظر على الد

 صراحة المبادا الديمقراطية الا انها احتوتها .

فصرلين ولما تمكننا من جمع المعلومات والمادة العلميرة وبعرد اطلاعنرا عليهرا قمنرا بتقسريم دراسرتنا الرى         

 :اساسين 

القانوني يهردف الرى تقرديم مفراهيم عامرة والتطروير  والتأصيل:كان بعنوان مبدا المشاركة الاول  الفصل        

ومحاولرة  ،عليره الان ما وصرلتل الى صووالتشاركية لل للديمقراطيةالتاريخي في كل من الجزائر وتونس 

لمجرالس المحليرة المنتخبرة القانوني والاساس التشريعي لهذا المفهوم في القانونين المتعلقرة با التأصيلتحديد 

عناصررر اللامركزيررة الاداريررة ومقومررات الادارة المحليررة وعلاقتهررا بالديمقراطيررة  وتحديررد مررا يخصررهاوكررل 

  .شاركيةالت

اما الفصل الثاني كان بعنوان :ضوابط الديمقراطية التشاركية في الادارة المحلية فلقد تم التطرق في هرذا       

التمهيديررة  لأعمررالبا خابيررة وتنظيمهررا وسرريرها وابتررداءااطن فرري العمليررة الانتالفصررل لكيفيررة مشرراركة المررو

واعرلان ،شركل المجرالس توصرولا لتوزيرع المقاعرد و وتنظيم عملية الاقتراع والفرز والاعلان عن النترائج،

لابرد  ان الوصول للمجالس المحليرة بطررق سرليمة ونزيهرة هذا طالما،النتائج النهائية ومنازعاتها الانتخابية 

 .الانتخابية العمليةمن التحقق من سلامة ونزاهة 

كمررا تررم التطرررق الررى كيفيررات تجلرري المشرراركة الشررعبية ومقاربررات الديمقراطيررة فرري المجررالس المحليررة           

، خاصة مع جهلهرم لحقروقهم توجيه الناخبينلالمنتخبة في طرق سيرها ومعرفة حقوق وواجبات كل عضو 

جهودات المبذولة مق للتم التطر، كما على مستوى الادارة المحلية بدأدمة قانونا لهذا المومعرفة الدعائم المق

مجلرس البلرردي للطفرل علررى مسرتوى المنظومررة الو ،فري سربيل ذلررك المشرروع كابرردال علرى مسررتوى الجزائرر

ات علرررى مسرررتوى الادارة المحليرررة ومحاولرررة معرفرررة وتقرررديم ايجابيررر المبررردأتطبيقرررات  كرررأهمهرررذه ،التونسررية 

 جات .الديمقراطية التشاركية ومعوقاتها للوصول الى الاستنتا



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الاول

 مبدا المشاركة والتأصيل القانوني

 *المبحث الاول: مفذوم الديمقرااية التشاركية.   

 ركة .ا*المبحث الااني :مفذوم الادارة المحلية وعلاوتذا بمبدأ المش  
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  قانوني  مشاركة والتأصيل الفصل الاول :مبدا اللا

 بالديمقراطية التشاركية من قبل الباحثين والمفكرين فري مختلرف اتزايدم العقود الثلاث الماضية اهتماماشهدت 

ومختلف الدوائر الحكومية ، لقد  اهتماما من جانب صناع القرار أيضاكما عرف ،والتخصصات لات االمج

المحلري  الشرأنسرير نحرو توسريع دائررة مشراركة المرواطن فري ادارة جاء هذا الاهتمام في اطار اتجاه عرام ي

 عامة وصنع القرار المحلي خاصة الى جانب تفعيل دوره داخل المجتمع المحلي بهدف تمكينره مرن مناقشرة

قضاياه ومشاكله بهدف طرح البدائل حولها مرن خرلال ضررورة اشرراك مختلرف الاطرراف الفاعلرة المحليرة 

العديرد مرن البلردان خاصرة والتي اصبحت موضوع اهتمام في ، قيق التنمية المحليةبشكل اكبر في مسار تح

دفع بعجلرة الفي ورفع الدخل الفردي مما يساهم ، بهدف النهوض وتحسين المستوى المعيشي الدول النامية 

  (.1)التنمية من اجل التعرف اكثر على مفهوم الديمقراطية التشاركية قسمنا الفصل الى مبحثين

  .المبحث الاول: مفهوم الديمقراطية التشاركية   

 مفهوم الادارة المحلية وعلاقتها بمبدأ المشاركة . المبحث الثاني :   

  

                                                           
    25فص2008الجزاررف ف06ف العددالجزارري(الامين شريا فالديمقرااية التشاركية )الاس  والافاق( فمجلة الوسيا (1
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 مفذوم الديمقرااية التشاركية  المبحث الاول:          

ذلرك اصبحت الديمقراطية التشاركية محورا رئيسيا للإصلاحات وبرزت في الخطابرات السياسرية ومثرال       

الترري جعلررت مررن  2007برره المترشررحة للانتخابررات الرئاسررية الفرنسررية سرريغولين رويررال سررنة  مررا عبرررت

اك الخامسرة ،وكرذلك برارللجمهوريرة  (1)الديمقراطية التشاركية غاية ووسيلة لإصلاح المؤسسرات السياسرية 

لفرة ركية عبرر فتررات مختالديمقراطيرة التشرا نشرأةاوباما في الانتخابات الامريكية ومن هنرا نسرتنتج ظهرور 

خاصرة علرى المسرتوى المحلري واخرذت مصرطلحات  وتم العمرل بهرا فري المجرال السياسري متعددةومجالات 

لح وتطوره لابد من تعريفه اولا ثم نشأته عديدة في كل دولة تجسدت فيها وقبل التطرق لظهور هذا المصط

 وتطوره .

 كية المالب الاول : تعريه الديمقرااية التشار       

 قبل تعريف الديمقراطية التشاركية سيتم التطرق لمدلولها اللغوي والاصطلاحي . 

 الفر  الاول: المدلول اللغوي         

 النشأةالحديث عن المصطلح الا بالرجوع الى اصله التاريخي حيث يعتبر مصطلح الديمقراطية قديم  لا يمكن 

  CRATOSوالثراني، اي الشرعب  DEMOSالاول  متكون من لفظين DEOCRATOS  (2)يونانيومن اصل 

 .يعني السلطة 

التشراركية )المشراركة ( وهنرا تعردد مفهومهرا اللغروي  ي حكم الشعب وهو المردلول السياسري للديمقراطيرةن*وتع

 .(3)باختلاف تخصصه  العلمي وحسب الزاوية التي ينظر اليها الباحث 

علرى اختيرار  ريللترأثوالمصرلحة مرن طررف المرواطن  ربحلرالرى ا لا يهردفوتم تعريفها بانها اي عمل تطوعي 

 .العام  الشأنالسياسات العامة وادارة 

                                                           
ضر يفدور الديمقرااية التشاركية في تكري  التنمية المحلية في الجزارر فمذكرة مقدمة لنيل شذادة الماستر فجامعة محمد خ (حجاز حسني(1

  11فص2020فبسكرة فسنة 

شور مد حميدفاس  تفعيل الديمقرااية التشاركية على مستوى الجماعات المحلية فمجلة العلوم القانونية والاجتماعية فجامعة زيان عا(مح(2

  18،21صص ف 01/06/2022الجلفةف

  . 46(الامين شريا ف المرجع الساب  فص (3
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سرري" بانهررا تلررك الانشررطة الاداريررة الترري يزاولهررا اعضرراء المجتمررع بهرردف اختيررار لكمررا عرفهررا "هربرررت ماكو

يعني اشرراك  ع السياسات والقرارات بشكل مباشر او غير مباشر ايوالمساهمة في صن، هم وممثليهمحكام

 . (1)لنظام السياسيالفرد في مختلف مستويات ا

 الفر  الااني : المدلول الاصالاحي للديمقرااية التشاركية     

تعددت تعاريف الديمقراطيرة التشراركية حسرب البراحثين والمفكررين براختلاف تخصصراتهم العلميرة الا ان هرذه 

اتخراذ القررار و و الحلقة الاساسرية فري مسراهمة صرنعالتعريفات اجتمعت في قالب واحد باعتبار المواطن ه

  .(2)من هنا يمكن عرض اهم تعريفات الديمقراطية التشاركية

يقصد بها مجموعة الاجراءات والوسائل والاليات التي تتيح للمواطن الانخراط بشكل مباشر في تسريير  -     

  .العام الشأنمباشر على  ثيرأتفي القرارات التي لها  المواطنيناي مشاركة ،الشؤون العامة 

وبتعريف اخر هي ذلك الاجراء الذي يخول للمواطن المساهمة بصفة مباشرة في ممارسة وصنع القرارات    

تعرد المحررك الاساسري لتفعيرل  كرلاجراءلان المشراركة  ،على مخرجرات النظرام ذلرك التأثيروالتي من شانها 

 التنمية .

بالمؤسسرات الاجتماعيرة حيرث  يترأثر ي جرون ديرون بانهرا مشراركة كرل مرنكما يعرفها الفيلسوف الامريكر -   

 يشارك الفرد في رسم وصنع السياسات في هذه المؤسسات واتخاذ القرارات والتفاعل معها .

وعرفهررا الباحررث الجزائررري الامررين شررريط بانهررا شرركل او صررورة جديرردة للديمقراطيررة تتمثررل فرري مشرراركة  -

سرلطة الع يت المتعلقرة بهرم وهرذا مرا يعررف بتوسرواتخاذ القررارا،العام  الشأنة مباشرة في مناقش المواطنين

 عن طريق اشراكهم في الحوار والنقاش العمومي واتخاذ القرارات المناسبة.  لمواطنينل

ومن خلال هذه التعريفات يمكن القول بان كلها موجهة لمعنى واحد وهو اهمية مشاركة المرواطنين فري        

 من خلال النقاش والحوار وطرح البدائل . التي تهمهالقرارات 

 م بكيفيرررة تحقيرررق ادارة الشرررعب فمنهررراوعرررن اشررركال الديمقراطيرررة فتتخرررذ شررركلان اساسررريان وكلاهمرررا يهرررت -  

يتمتع كرل المرواطنين المرؤهلين بالمشراركة المباشررة والفعالرة فري صرنع القررار وفري  فيها التي (3)"مباشرة"

                                                           
 .13حجاز حسني ف المرجع الساب  فص ((1

 . 18فص 2014لية والديمقرااية في تون  فمذكرة مقدمة لنيل شذادة ماجيستر فجامعة سوسةفجيذان عجبوني فالجماعات المح( (2

 . 184(محمد حميدف المرجع الساب  فص(3
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او المستوى المحلي خاصة فهي معظم الديمقراطيات الحديثة ،الوطني المستوى  تشكيل الحكومة سواء على

 . (1)بـ الديمقراطية التشاركية  ما يعرفيظل المواطن هو السلطة السيادية في صنع القرار وهو 

 .للسلطة من خلال ممثلين منتخبين  " نظرا لكونها تقوم اساسا على الممارسة الغير مباشرةليةيتمثواخرى "   

 ر قررط لررم يكررن مررن اليسرري اذ ير بالكلمرراتعسرريرة التفسررن كانررت الديمقراطيررة عسرريرة التطبيررق فهرري كررذلك *ولررئ

هي افتقارها الرى ، الاهتداء الى تعريف لها يتميز بالدقة والشمول ومرد ذلك الى ان احدى مميزاتها البارزة

 .(2) المعالممذهب جامدا وشكل محدد 

  اركية  رص الديمقرااية التشالفر  الاالث: خصا           

  :تمتاز الديمقراطية التشاركية بجملة من الخصائص ومن بين اهم هذه الخصائص نذكر مايلي       

وذلك من خلال شعور الكل انه جزء من النظام وبالترالي  ،*تعتبر الديمقراطية التشاركية طريقة لصيانة النظام

 . (3)اركي لضمان تحقيق المصالح المشتركة تبرز الجهود المبذولة في اطار العمل التش

*تعمل الديمقراطية التشاركية بلاتاحة التعاون بين النخرب السياسرية عكرس الديمقراطيرة التمثيليرة التري يمكرن ان 

بانهرا الاطرار  ،من خلال التصويت العادي وهنا تتصف الديمقراطيرة التشراركية تتصارع وتتباعد فيما بينها

 ق روح التعاون التشاركي في المجتمع .هود وخلافر الجالذي يسمع بتظ

 التشارك لا يشعر اي طرف فيها بالإقصاء والتهميش . اسلوب *مبدا احترام الشرعية القائمة من خلال

او مشرروع ان يرنجح وهري طريقرة لتحقيرق الاهرداف المسرطرة للوصرول  ،نظرام لأيفبدونها لا يمكن *الفعالية 

 ديمقراطي . اليها وهي عنصر قوى لبناء نظام

اي انها تسعى لان يشارك المرواطن فري صرناعة ،*تبني الديمقراطية التشاركية مفهوم الديمقراطية من الاسفل 

 القرار ويؤثر عليه مباشرة.

 شط بين المواطنين والمسؤولين .نوال ،يمقراطية التشاركية بالتفاعل المباشر*تتسم الد

                                                           
  .46صفالساب  (الامين شريا ف المرجع(1

  14-13ي ف المرجع الساب  فص صنحجاز حس ((2

 . 185محمد حميد ف المرجع الساب  ص ((3
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 .(1)وليس بديلا عنها  ،طية التمثيلية*تعتبر الديمقراطية التشاركية مكملة لدمقرا

 وتاور الديمقرااية التشاركية واساسذا القانوني  نشأةالمالب الااني :      

فيها الفقه التونسي  دمة له بمافقد اتفقت كل التعاريف المق ،سبق تبيان تعريف الديمقراطية التشاركية كما       

ية في العالم الا انه لم يرتم ادراجره ضرمن الدسراتير ية التشاركالديمقراط لنشأةوكذلك بالنسبة  ،مع الجزائري

 في وقت واحد كما سنرى .

 الديمقرااية التشاركية عموما  نشأةالفر  الاول :       

قصرور وجاءت مكملرة لهرا وتسرعى لتجراوز اوجره ال التمثيليةالديمقراطية التشاركية بعد ازمة الديمقراطية  نشأة

 . (2) ر التسيير المحلييوضمان انخراط الجميع في تطو ،قرباكل عن والعجز بمحاولة حل المش

مرن  اتيينالسرتالا انهرا لرم تظهرر بشركل واضرح الا فري ،رغم وجود ملامح الديمقراطية التشاركية فري القرديم   

اليره التوجره الامريكري لمواجهرة  مرا يردعوحيرث كانرت اهرم ،القرن الماضي في الولايات المتحدة الامريكية 

زيررادة الرردعوات ترردريجيا الررى اهميررة الاعتمرراد علررى الديمقراطيررة قررر والتهمرريش فرري اوروبررا الغربيررة مررع الف

 .(3)كية التشاركية وصولا الى مؤتمر الاتحاد الاوروبي حول الديمقراطية التشار

فرري المجررال الصررناعي  la démocratie participativeفقررد ظهررر مصررطلح الدمقراطيررة التشرراركية     

الشركات الكبرى فري الولايرات المتحردة الامريكيرة الرى اشرراك  لجأت بعضوهذا عند ما،ادي بقوة والاقتص

ومراقبرة تنفيرذها ،واتخراذ القررارات الملائمرة ثرم متابعتهرا  ،عمالها واطاراتها في كيفية تنظيم وتسيير العمل

 وهنا تبرز روح المناقشة والحوار الهادف .

التشراركية مرن خرلال التجربرة الامريكيرة  اوسرع فري تطبيرق الديمقراطيرة اورمفهروم تطرالبعد ذلك شهد          

خصوصرا فري الارجنترين والبرازيرل التري عرفرت تجربرة  ،اتيعينبلتشمل بلدان امريكرا اللاتينيرة خرلال السر

حيررث لازالررت تشرركل النمرروذج المقبررول لهررا وفرري  ،راقيررة فرري الدمقراطيررة التشرراركية بمدينررة بورتررو الغررري

 démocratieلترررا ايررن سررميت بالديمقراطيررة التداوليررة  ت امترردت الررى اوروبررا وخصوصررا انجالثمانينررا

délibératoire ،  حيث سميت بالديمقراطيرة المحليرة وفري التجربرة  بألمانياوبرزت كذلك في مدينة برلين

                                                           
 63فص2008تون ف ف2ر الجامعي فاشف مركز النون الاداري رضا جنيح فالقان( محمد (1

   25(الامين شريا ف المرجع الساب  فص(2

   11ف 10صف المرجع الساب  فص  ي(حجاز حسن(3
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،وبعرد ذلرك عرفرت   démocratie de praxemiteسرميت بالديمقراطيرة الجواريرة  2002الفرنسية سنة 

 . (1)توى العالمي انتشارا على المس

مصررطلح التشرراركية مررن خررلال تبنرري المنظمررات والمعاهرردات والمررؤتمرات الدوليررة والترري اعتمرردت  تطررور     

المرصرد الردولي للديمقراطيرة التشراركية مرن  تأسريسفري  ما تأكردوهذا  ،جديدة كأليةالديمقراطية التشاركية 

والكيانررات والجمعيررات لتبررادل التجرراري بكة متاحررة للمرردن ي وهررو عبررارة عررن شررطرررف الاتحرراد الاوروبرر

 ،والخبرات حول الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي فري اطرار برنرامج خدمرة للتعراون المركرزي

 .(2)اثناء المؤتمر السنوي الاول بمدينة برشلونة  2001في نوفمبر رسميا  وتأسس

بلجيكيرة بروكسرل يرومي ديمقراطية التشاركية المنعقدة بالعاصرمة الواكد مؤتمر الاتحاد الاوروبي حول ال      

وان ،على ان الديمقراطية الاوروبيرة فري ازمرة وهري حصريلة نترائج يتحملهرا الكرل  2004مارس  09و 08

راطيررة التشرراركية هرري حررل للازمررة وقيمررة مضررافة للاتحرراد الاوروبرري وبهرردف ضرر  دمرراء جديرردة الديمق

 لتنمية مع باقي الشركاء. للديمقراطية التمثيلية وا

ومثرال ،صبحت الديمقراطية التشاركية محورا رئيسيا للإصلاحات وبرزت فري الخطابرات السياسرية أ          

التري جعلرت مرن  2007يغرولين روبران سرنة بت الفرنسرية الرئاسرية ذللك ما عبررت بره المترشرحة للانتخابرا

وكرذلك برارك  ،ؤسسرات السياسرية للجمهوريرة الخامسرةالديمقراطية التشراركية غايرة ووسريلة  لا صرلاح الم

الديمقراطيررة التشرراركية ظهرررت عبررر فترررات  نشررأةومررن هنررا نسررتنتج ان  ،اوبامررا فرري الانتخابررات الامريكيررة

واخررذت ،مختلفررة ومجررالات متعررددة وتررم العمررل بهررا فرري المجررال السياسرري خاصررة علررى المسررتوى المحلرري 

لمصطلح الانسب والمتفق عليه هو مفهوم الديمقراطية ا ا ويبقىمصطلحات عديدة في كل دولة تجسدت فيه

ف اسرلوب ولي اعطراء مفهروم اخرر اكثرر دقرة فعررلبنرك الردالتشاركية ومرع بدايرة التسرعينات حراول خبرراء ا

 . (3) ممارسة القوة في ادارة الموارد الاقتصادية والاجتماعية للدولة من اجل التنمية

 

 
                                                           

ج لتسيير الجماعات المحلية )دراسة نموذاخلاوية فبلقاضي ااهر لمين ف الديمقرااية التشاركية كألية هاجر(بلقاضي بلقاسم فدويدي خديجة (1

  . 755فص2022فافريل 2فالعدد 05 دعبر الدول( فالمجلة الجزاررية للأبحاث والدراسات ف المجل بالميزانية التشاركية لتجار

  64(محمد رضا جنيح ف المرجع فالساب  فص(2

فجامعة شذادة الدكتوراه  سعايدية حورية فحوكمة المجال  المحلية المنتخبة فدراسة مقارنة بين الجزارر والمغرب فمذكرة مقدمة لنيل ((3

 90فص2020فتبسة فسنة 
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 يمقرااية التشاركية في كل من الجزارر وتون  لدا نشأةالفر  الااني:       

الا ان  ،غربري بدايتره اقتصرادية منشرأكما راينا مما سبق ان ظهور الديمقراطية التشاركية عموما هو ذا        

 جعل الدول النامية خاصة الاقتداء بها واتباعها كسياسة لها .نجاعتها كنظام بديل وسياسة حكيمة 

  اولا: الجزارر

اذا كانت الدولة الجزائرية في تاريخها منذ الاستقلال قد عرفت بعض مظاهر الحكومة من خلال تجليات       

ومحاربرة  1989والتعدديرة الحزبيرة بموجرب دسرتور  1963اقرار نظام انتخاب المجرالس بموجرب دسرتور 

المفهروم بمضرمونه  نفرا، 2003الفساد من خلال مصادقتها على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحرة الفسراد سرنة 

علرري ان انخرراط الجزائررر فرري اسررتعمال  التأكرردالمعاصرر لررم يرردخل الجزائرر الا اواخررر القرررن العشرررين مرع 

والتري ،الرى الاليرة الافريقيرة للتقيريم مرن قبرل النظرراء  2003مرارس  09مة منذ انضمامها في وكادوات الح

مة والتسيير الرديمقراطي مرن خرلال دولرة كحولالرئيسين وتهدف هذه الالية الى تعزيز ا مؤسسيهاكانت من 

القانون مساواة الجميع امام القانون ، الحرية الفردية والحريات المدنية والجماعية بما في ذلرك قرانون خلرق 

وحمايررة اسررتقلال الجهرراز  السررلطاتالاحررزاب السياسررية والنقابررات والمشرراركة فيهررا تررداول السررلطة فصررل 

 .  (1)التشاركية في الجزائر مت عدة احداث في ظهور الديمقراطية هولقد سا ،القضائي والبرلماني

عردم قردرتها علرى التكيرف  1963سرنة  تأسستفقد اثبت الواقع العملي لمنظمة الوحدة الافريقية التي            

الجديدة في القرارة الافريقيرة خاصرة فري المجرال التنمروي برالرغم مرن المحراولات الاصرلاحية  الأوضاعمع 

قررارة ومازالررت تعرراني مررن التخلررف رغررم ثروتهررا وطاقاتهررا اللترري تميررزت غالبيتهررا بمحدوديررة النتررائج فرري وا

امسرة خرلال القمرة الخ 1999جويليرة  12فقرررت افريقيرا وهري مجتمعرة فري عاصرمة الجزائرر فري  المؤهلة

ة عن طريق اندماجها مان ان تنطلق انطلاقة جديدي( لمنظمة الوحدة الافريقية قراركله قوة وا35والثلاثين )

حيث اكد اعلان هذه القمة على قيم الحوكمة والشفافية ورفرض الوصرول الرى السرلطة بطررق غيرر  ،القاري

   .(2)دستورية 

 2001وبدايررة سررنة  2000ولقررد اتخررذ رؤسرراء دول الجزائررر وجنرروب افريقيررا ونيجيريررا فرري نهايررة سررنة         

مبرادرة النيبراد الرى القمرة الاسرتثنائية  تأسريسيقيرا وترجرع جرذور مبادرة الشراكة الجديدة من اجرل تنميرة افر

                                                           
   756بلقاضي  بلقاسم فدويدي خديجة هاجر فبلقاضي ااهر لمين ف المرجع الساب  فص  (1)

  185محمد حميد ف المرجع الساب فص (2)
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ئرريس الجمهوريررة بسرريرت )ليبيررا(والتي تراسررها ر 1999سرربتمبر 09و 08فرري   منظمررة الوحرردة الافريقيررة

  .( 1)الجزائري 

تم الاعلان عن خطرة للتنميرة مرن قبرل الجمهوريرة الجزائريرة وجنروب افريقيرا خرلال  2001وفي سنة          

وفري نفرس ، للإصرلاحة يرشرراكة الالفبخطة ( لمنظمة الوحدة الافريقية عرفت 36لقمة السادسة والثلاثين )ا

جمرريعهم الرردول المررروجين لهررذه المبررادرة الترري  ليشرركلواالسررنة انضررمت مصررر والسررنغال الررى هررذه الشررراكة 

لعب بل المشاركة هد الدوحيث تع ،ر الظروف لاستدامة السلم والتنميةيتستهدف اساسا تمكين القارة من توف

 دور طبيعي في دعم المبادرات التي تشجع الحكم الرشيد .

( نيبراد التري تهردف NEPADشرراكة الجديردة لتنميرة افريقيرا )ال تأسيستكون الجزائر قد ساهمت في  وبهذا     

هررداف لاا لأهميررةالررى تعزيررز الديمقراطيررة والحوكمررة فرري القررارة الافريقيررة عامررة والجزائررر خاصررة ونظرررا 

ا بعرد علري الديمقراطيرة الا ان دولة تونس الشقيقة لم تنظم للنيباد ولم تنص دسراتيره،السامية لهذه المنظمة 

 مرن الدولرة مررن خرلال بسررطةشررط نحرو التنظريم المركررزي نحيرث يمكرن فهررم التوجره ال دبمفهومهرا الجديرد بعرر

ن وحدة الدولة وهو ما فرض على صراعات قبلية الى وقت غير بعيد ورغبة في ضما تاريخية تؤكد وجود

ولقد تدعم هذا ، الانشقاقاتى هذه لالسيطرة ع لأحكامى مر التاري  تبني التنظيم المركزي حاكمي تونس عل

فري انشراء ين فالبايرات الرذين سربقوا عهرد الحمايرة لرم يفلحروا ينيالتنظيم مع الدولة الحفصية ومن ثم مع الحس

 المركزية.   يشهد بالثورات العديدة على السلطوتاري  تونس ادارة تمتد وتحكم كل اطراف البلاد 

حيررث ان هررذا الارث الترراريخي جعررل مررن اللامركزيررة حررلا غيررر مرغرروب فيرره مررن السررلطة المركزيررة فرري      

ي شكل نظام غير راسر  والذي تم تكريسه ف 1881في سنة حيث لم تظهر الا مع انتصاب الحماية  ،تونس

 .(2) ات الادارية التونسيةالجذور في تاري  المؤسس

اما بعد الاستقلال فقد تبين خيار السلطة منذ الاشهر الاولى حيث اتبعت نفس التمشي في تكريس تنظيم         

النظام السياسي في المحافظة على وحدة اقلريم الدولرة ........ممرا  أولويات أولىفقد تمثلت ،اداري مركزي 

،ورغم  1958اكتوبر03في خطاب ئيس بورقيبة محلية كما اكد ذلك الرالاهتمام بالمصالح ال تأجيلاقتضي 

الا انها لم تكن الا تنقيحات صرورية حاولرت السرلطة ،التدخلات المتتالية للمشرع فيما بعد لدعم اللامركزية 

                                                           
  82،83(سعايدية حورية ف المرجع الساب فص ص1)

ماجيستر في القانون العام فجامعة صفاو  )دولة تون ( سنة  كرة لنيل شذادة العياض بالجو فاستقلالية الجماعات المحلية في تون  فمذ(2)

 09فص 2014
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اصرلاحات لضرمان اسرتقلال الجماعرات  بلادخرالهرام المرواطن الاشرراف واي ابرة من خلالها التخفيف مرن رق

 العام . بالشأنالمشكل البلدي قليل الاهتمام مما جعل المحلية 

ان تهميش الجهات وعدم الوعي بخصوصيتها وحاجاتها في تسريير شرؤونها بنفسرها اضرافة الرى غيراب         

لتري انطلقرت مرن الجهرات وا ،(1) 2011جانفي  14التوزيع العادل للثروات يعتبر من اهم اسباب قيام ثورة 

ي بوزيرد فالتجرا الرى السرلطة المحليرة ة فردية تعرض لها بائع متجول في ولايرة سريدنحو المركز بعد مظلم

ولررم يجررد الحررل فاضرررم النررار فرري نفسرره فكانررت الشرررارة الترري حركررت كررل الجهررات حترري بلغررت العاصررمة 

برالموقع الرسرمي للمجلرس التأسيسري  شورنانجر عنه تقرير عام حول مشروع الدستور المواسقطت النظام 

يررنص علررى "تلتررزم الدولررة برردعم  13صررل صررلب مسررودة الدسررتور الحررالي الف 2013جرروان  14بترراري  

  .(2)اللامركزية واعتمادها بكامل التراب الوطني في اطار وحدة الدولة"

 يرةالبراب السرابع تحرت عنروان السرلطة المحليرة لتنظريم هيكل خصصوافضلا على ان واضعي الدستور          

في تحقيق توازن فعلي وجدي برين الجماعرات المحليرة والسرلطة  ما يساهموهو  ،وتسيير الجماعات المحلية

، المركزية الامر الذي وصفه الربعض برالتغير الجرذري والراديكرالي السرلطة المركزيرة بالجماعرات المحليرة

يعطرى للمسرالة رمزيرة تاريخيرة  المباشر للثورة كان صراع بائع متجول مع جماعة محلية وهرو مرا فالسبب

ها ومطالبرة الشرعب بالديمقراطيرة فكانرت يتنعكس ذلك بالإيجاب على الجماعات المحلية وعلرى اسرتقلالا وقد

 . (3)سباقة لهذا النوع من الديمقراطية بهذا المفهوم الجديد

الحكم ودخولهرا اتفاقيرة نيبراد  في الدولة والسياسة لنقائص ير في الجزائر كان سبب وع*اما سبب الظهو      

 01-16دسرترته فعليررا الا بموجرب قرانون رقررم  الا انره لررم يرتم ،2006تفاقيرة مكافحرة الفسرراد سرنة ودخولهرا ا

المتضمن التعديل الدستوري في نص وحيد ولفظ واحد خالي مرن كرل اضرافة  2016مارس 06المؤرخ في 

"يتمترع مجلرس  مرا يلريمنره علرى  192مجلس المحاسبة حيرث نصرت المرادة  عن دورالحديث ورد بمناسبة 

الدولررة والجماعررات الاقليميررة والمرافررق العموميررة  مررواللأسررتقلالية ويكلررف بالرقابررة البعديررة المحاسرربة بالا

  . (4)التجارية التابعة للدولة الاموال  رؤوسوكذلك ،

 .ر الحكم الراشد والشفافية في تسيير الاموال العمومية ييساهم مجلس المحاسبة في تطو -

                                                           
  10،11فص صنفسهعياض بالجو فالمرجع  (1)

  93ص فسعايدية حورية ف المرجع الساب   (2)

   2016مار   06فالمؤرخ  01-16المعدل والمتمم بموجب وانون روم 1996الدستور الجزارري  (3)

  2013جوان 14منه فالمنشور بالمووع الرسمي للمجل  التأسيسي بتاريخ  13فصل فال 2014ر التونسي الدستو (4)
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 اانيا: في تون 

في التنقيحات الكبرى للدستور من  ىفي النظام التونسي المتعمد في تغييب هذا العنصر حت لهاهتجما بين        

ان اكسراب العنصرر الانتخرابي قيمرة دسرتورية يجعرل  2002وتنقيح  1997وتنقيح  1976ذلك تنقيح افريل 

سرتور واضرعي الد نفسها على تويبدو ان هذه الضرورة فرض،اساسيا للدولة  خيار من للامركزية المحلية

الباب السابع للسلطة المحلية والمتكون من  في مسودة الدستور التأسيسيفقد خص المجلس الوطني ،الحالي 

مررن البرراب الاول القسررم التنصرريص فيهررا صررراحة علررى اللامركزيررة كتنظرريم  14فصررلا اضررافة للفصررل  12

مما مرن شرانه ان يسراهم فري  ،المحلية شر للمجالساداري للدولة وعلى الانتخاب العام والحر السري والمبا

تغيير علاقة المواطن بالبلدية ويزيد في تعزيز مواطنة فتجدر الاشرارة الري ان النيرة واضرحة مرن واضرعي 

ذلررك مررن خررلال التغييررر الجررذري الررذي يمكررن اسررتقراءه حترري مررن  ،الدسرتور الررى تكررريس لامركزيررة حقيقيررة

 بالإضرافةا جعل البعض يصفه بالتغير الراديكرالي المحلية ممللجماعات  (1)العنوان المتميز صلب الدستور 

الجماعرات المحليرة مجرالس منتخبرة تنتخرب  تتمترعالمحليرة من البراب السرابع المتعلرق بالسرلطة  133للفصل 

 . (2)المجالس البلدية والجهوية انتخابا عاما حرا مباشرا سريا نزيها وشفاف ......

الا انره ،بمادة وحيردة مبهمرة التري اشررنا اليهرا سرالف  يفتمك 1620ائري لسنة الدستور الجزبينما كان          

حيرث فهم المشرع موضوع الديمقراطية بالمفهوم الحديث وادمج مفاهيم الحكم الراشد وحكامة الديمقراطية 

اركة او مبردا المشر،منه على الديمقراطيرة التشراركية  تأكيدافي مواد متفرقة  نص عليها في اكثر من مناسبة

 مللك للشعب ". التأسيسيةالسلطة  التي تنص على ان" 08المادة 

تقوم الدولة علرى مبرادا التمثيرل  في الفصل الثالث تحت عنوان الدولة تنص على" 16للمادة  بالإضافة        

تره دخب هو الاطار الرذي يعبرر فيره الشرعب عرن اراالديمقراطي والفصل بين السلطات ........المجلس المنت

 ،علرى مسرتوى الجماعرات المحليرةالتشراركية ب عمل السلطات العمومية ،تشجيع الدولرة الديمقراطيرة يراقو

لاسيما من خلال المجتمع المدني " حيث نص المشرع صراحة على مبدا التشاركية الديمقراطية ومشراركة 

 بالإضرافةعيرات ......المنتخبة من خلال مشاركة المجتمرع المردني بالجمالشعب من خلال المجالس المحلية 

اللامركزيرة ومكران مشراركة المرواطنين فري تسريير الشرؤون "يمثل المجلرس المنتخرب قاعردة  19الى المادة 

                                                           
 . 11(عياض بالجو فالمرجع الساب  فص1)

 2014الدستور التونسي  ((2
ف
  المرجع الساب . 



 

17 
 

فرري الفقرررة الثانيررة علررى ضرررورة المشرراركة الفعليررة للمجتمررع فرري الحيرراة  35كمررا اكرردت المررادة ،العموميررة 

 .(1)السياسية

- 57- 56ني فري المرواد مرن اسية والحريات العامة في الباب الثاكما ورد في الفصل الاول الحقوق السي      

وان ينتخبرروا وحررق انشرراء  ينتخبررواالررذين تترروفر فرريهم الشررروط القانونيررة ان علررى حررق المررواطنين  59- 58

اساسره عرفري اودينري .....فهرو حرق  لا يكرون نص عليه القانون وان ما لا يخالففيما ،الاحزاب السياسية 

وممارسرتها لسرلطة علرى الصرعيدين ،ة على تمويل الاحزاب السياسي 58كما واكدت المادة مكفول دستوريا 

 من خلال التداول الديمقراطي .الوطني والمحلي 

واكردت  59وي في المادة نسالعنصر ال ل الشريحة اويمقراطية لتشمسعت هذه الحقوق من دائرة الدوكما       

 .المنتخبة تمثيلها في المجالس  حظوظيع اسية بتوسفي الحياة السي المرأةعلى ضرورة مشاركة 

اشررترك فيرره الدسررتورين  علررى ضرررورة مشرراركة الشررباب فرري الحيرراة السياسررية هررذا مررا 73كمررا اكرردت المررادة    

 الجزائري والتونسي بالنسبة للشباب .

يترولي حسرن فيما يخص المجلس الوطني الاقتصرادي والاجتمراعي والبيئري الرذي  210لنص المادة  بالإضافة-

مع المدني في التشراور الروطني حرول سياسرات هذه المادة على وجه الخصوص توفير اطار لمشاركة المجت

 الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في اطار التنمية المستدامة .التنمية  

ئررة مررن الدسررتور ذاترره فيمررا يخررص المرصررد الرروطني للمجتمررع المرردني وهررو هي 213للمررادة  بالإضررافة        

حيث يقدم له توصيات وانشغالات المجتمع المدني وترقيرة القريم الوطنيرة ،استشارية لدى رئيس الجمهورية 

هذا  ،يةويشارك مع المؤسسات الاخرى في تحقيق اهداف التنمية الوطن و المواطنة والممارسة الديمقراطية

يما يخص مبدا المشاركة حيث جاء المتعلق بالانتخابات ف 21/01ورد في القانون العضوي  لما بالإضافةو 

 منه . 04-03-01في المواد 

تشرجيعا منره علرى المسراهمة الفعليرة فري   04-12السياسرية  بالأحزابلقانون العضوي المتعلق ل بالإضافة     

التعريرف بالمشرروع  13التداول على السلطة كما ورد في المادة  ووتكريس الفعل الديمقراطي  11،المواد 

 التناسق معه في تجسيد وترسي  معالم مبدا المشاركة الديمقراطية .ومع الدستور  يلها تتماشالسياسي فك

                                                           
  . 213- 210 - 73- 59 -19 -08فالمادة 2020الدستور الجزارري تعديل  )1(
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      الادارة المحلية وعلاوتذا بالديمقرااية التشاركية   مقومات  المبحث الااني:  

جمعرات هرذه الت فوجرود توجد رابطة عضوية بين الدول وبين مختلف التجمعات البشرية التي تتكون منها      

وانما ايضا شكل الدولة سواء كانت موحردة او  ،لاقتها بالدولة يحدد فقط لا طريقة هيكلة التراب الوطنيوع

وهو ما يفسر ان تنظيم علاقة المركزي بالمحلي يكون غالبا بمقتضي النظام القرانوني الرذي يحردده  ،مركبة

 (.1) دستور الدولة

التري مرن خلالهرا او علرى مسرتواها ترتم ترجمرة  والمؤسسراتيةقراطيرة وتعتبر الجماعات المحلية الاليرة الديم    

نظررا للغررض والامكانيرات التري تتبعهرا مرن ترأطير عرام  اتالسياسات العمومية التي تسنها الحكوممختلف 

 .(2)اجتماعيا.......... اداريا ،سياسيا ،اقتصاديا، اللمجال المحلي جغرافي

قبات زمنية طويلة عبر حبوطا كبيرا ومر في كل من الجزائر وتونس ش وقد اخذ مسار هذه الجماعات         

 سرن منظومرة قانونيرةو تسراهمت فري بلرور ،مراحل مختلفة تخللتها ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية

،وممرا لاشرك فيره ان سرن  والغائهرا ترارة اخررى تارةمما ادى الي تعديلها  ،رات والنقائصتها بعض الثغشاب

ومبرادا عالميرة تقراس عليهرا مردى نجاعرة هرذه المنظومرة  لأسرساصلاحها اصبح يخضرع هذه النصوص و

وعليرره فقررد اصرربح نظررام  الجماعررات المحليررة ضرررورة مررن ، يعرررف باسررم الديمقراطيررة التشرراركية وهررو مررا

 ا حقيقيا لها والقائمة اساسا على الاستقلالية والتعدديرةوهي تمثل تجسيد ،ضروريات الديمقراطية التشاركية

ها وفرق سراسرتوجب ذلرك تكروين مجال، ة المحليرة والمشاركة الواسعة في صنع القرار المحلي لتحقيق التنمير

   . (3) معايير واليات الحوكمة

سرنحاول ابررازه فري مطلبرين  مافيبدو انه يوجد علاقة بين الادارة المحلية والديمقراطية التشاركية وهذا        

ومطلب ثاني نبرز هذه العلاقة القائمرة برين الادارة ،وابراز مقوماتها  ،حليةالاول نحاول تعريف الادارة الم

 . (4)المحلية والديمقراطية التشاركية 

 

                                                           
 . 01فص  2019ف 1الجماعات المحلية فكلية الحقوق والعلوم السياسية بتون  فا ون نرضا جنيح فوا ((1

 . 12سعايدية حورية ف المرجع الساب  فص  )2(

 . 87فص 2010اللامركزية في تون  فدراسات وانونية فكلية الحقوق فصفاو  فعصام بن حسن فالجماعات المحلية ومقتضيات  (3)

 . 187فصمحمد حميد ف المرجع الساب    (4)
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 المالب الاول :الادارة المحلية ومقوماتذا       

باللامركزية الترابيرة فري الدولرة الموحردة ووجرود اشرخاص عموميرة ان مصطلح الادارة المحلية مرتبط        

لمحليرة دون ان تكرون مسرتقلة تمامرا عرن دولية تتمتع بالاستقلالية الادارية والمالية وادارتها للشؤون ا تحت

المركررز بحكررم الررروابط المفروضررة عليهررا بمقتضرري القرروانين الترري تهرردف الررى الحفرراظ علررى وحرردة النظررام 

يقرروم عليهررا كررل تنظرريم  لررذلك تعتبررر الشخصررية العموميررة الترابيررة مررن العناصررر الاساسررية الترريو ،القررانوني

 لامركزي .

ويحكم خيارات التنظيم الاداري في الدول الموحدة نوعين من الاغراءات اغراء التركيز الاداري الذي         

الررذي يقرروم علررى الاعتررراف يهرردف الررى احكررام السرريطرة علررى كامررل التررراب الرروطني واغررراء اللامركزيررة 

 . (1)ادارة الشؤون المحلية  ن الحرية فيبحيز هام م يهالولممث،للجماعات المحلية 

غيررر ان معالجتهررا تختلررف بحسررب العوامررل التاريخيررة ،فهررذه الاقطرراب المضررادة متواجرردة فرري كررل الرردول        

 والحضارية الخاصة بكل دولة .

على ان معرفة تطور التشريعات القانونية للمجالس المحلية المنتخبة في الجزائر وتونس يقتضي الوقوف       

وان تطبيق هذا النظام ليس غريب عنها فقد شهدت هرذه الردول  ،الجذور التاريخية لتطبيق نظام اللامركزية

ريرة وترونس مثلمرا شرهد نظرام تطبيق حقيقيا للامركزيرة فري المرحلرة الحديثرة بعرد تشركل الجمهوريرة الجزائ

سريتم  وهرذا مراالطويل ر تاريخها اسوة بغيرها من الدول مراحل مختلفة عب في هذه الدولالمجالس المحلية 

 الاشارة اليه .

 الفر  الاول :التاور التاريخي للإدارة المحلية         

نتحدث عن جارتين  فلاننانظرا للتشابه التاريخي بين كل من الجزائر وتونس وتعرضهما لنفس الظروف        

فري نقسرم ا أيرن 1830اني حتري سرنة حيث استمر الاسرتعمار العثمر ،كانت تحت التواجد العثماني والفرنسي

مقاطعرة الري اوطران البايرات يعينره الرداي وكانرت تشرمل مقاطعرات وكرل ، الري تقسريم البايكيرات هرذه الفتررة 

                                                           
المتعل  بالولاية فمذكرة مقدمة من اجل الحصول على شذادة ماجيستر في  07-12م علي فالمجل  الشعبي الولاري في ضل وانون روم لاغبل)1(

يوسه بن خدة فالجزارر فسنة بن ص الدولة والمؤسسات العمومية فكلية الحقوق فسعيد حمدينف جامعة الجزاررف ااار مدرسة الدكتوراه فتخص

  .   02فص 0152-2016
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يحكمها قواد تحت اشراف اغا العرب قائد الجيش وكرل وطرن يتكرون مرن دواويرر وكلهرا تابعرة او خاضرعة 

 .مباشرة لرؤساء السلطة التركية 

نوع من الديمقراطية داخل الطبقة العسركرية الحاكمرة غيرر  لإيجادانه بمثابة محاولة  هذا النظامحيث يبدو      

 مررا قبررلالا ان فرري تررونس تعررود الرري عهررد ،بانفصرراله عررن القاعرردة الشررعبية ادى الررى زوالرره  تررهان عرردم واقعي

التونسية تقوم على روابط غير ان التنظيم المركزي كان طاغيا في ذلك العهد وكانت ادارة الايالة  ،الحماية

 .ملكية 

وقرد كران عبرارة  والولايرةمرحلة الاستعمار الفرنسي تميزت هذه الفترة بوجود هيئتين اساسيين هما البلديرة  -

في بلاده الاصلي ولم ينجح ولم يكن قادرا على تسيير ى عن نقل شبيه النظام القائم في فرنسا الذي انتقد حت

حيررث كرران الاتجرراه العررام ،السياسررية  اوباختياراتهررقتصررادية والاجتماعيررة بلررديات تختلررف ايضررا بظروفهررا الا

 يتررك مجرالا لمسرتعمرات بنظرام مركرزي قروي لالالفترة الاستعمارية هو ربرط النظرام الاداري  بانالسائد ا

لعسكرية الفرنسرية حضرور قروي امرام ل تاذ كان ،جدا يقضفيها للنظام اللامركزية بالظهور الا على نطاق 

لتحقيرق  كرأداة آنرذاكضعة للسلطة العسكرية وعليره اسرتعملت البلديرة دارة المدنية وذلك لوجود مناطق خاالا

حيررث ان الاسررتعمار وهررو توسرريع الاسررتعمار وتنظيمرره  ،ووسرريلة للوصررول الررى اهدافررهمررارب الاسررتعمار 

 .(1)الفرنسي حاول تقسيم المستعمرات الى اقاليم 

وتخضع لنفس النظام المعمول به في فرنسا تدار من طرف مجلرس : روبيالأواقاليم مدنية يسكنها العنصر  -

 هو معمول به في فرنسا. ورئيس منتخب كما،بلدي 

علرى  الفرنسريونالعسكرية التي ايقن فيها  للإدارةاقاليم ومناطق عسكرية :مناطق يسكنها المستعمر تخضع  -

 .العربية  بالأقاليمتعرف  انظمة العهد العثماني وهي ايضا ما

هرري تلررك المنرراطق الترري يسرركنها الاوروبيررون وعرردد قليررل مررن المسررتعمر يخضررع فيهررا  :المنرراطق المختلطررة -

          العسكرية . للإدارةالمدنية والمستعمر  للإدارةالاوروبيون 

ثرم ،فيما انهرا واقعرة تحرت اسرتعمار ارادت اخضراعه كليرا للربلاد مباشررة للقرانون والسرلطات الفرنسرية          

الرذي  1847ديسرمبر  20لقوانين وصولا الي مشاريع الضم بالنسبة للجزائرر حيرث بصردور قرانون الت اتو

ل عرن طريرق مرة مجلس جزائرري يتشرك ولأولحيث انشا في هذه الفترة ،يقضي بضم الجزائر الى فرنسا 

 120وروبيرين بلرع عردد اعضرائه الانتخاب ينتخب نصفهم مرن طررف الجزائرريين والنصرف الاخرر مرن الا

بالاعتماد على القبائل الذين اعتررف لهرم حيث تميزت هذه الفترة بنظام الادارة غير المباشرة وذلك ،عضو 

                                                           
  18-17سعايدية حورية ف المرجع الساب  فص ص)1(
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قبائرل محرل المجرالس البلديرة يرتم حيرث حلرت ال،وتحديد الاقاليم الخاصرة بهرم  للأرضيبحق الملكية الفردية 

 .(1)(ثلاثة سنوات03انتخاب رئيس البلدية كل )

الرى عمليررة تكييرف وملائمررة  الاسرتعمارية بي للوضرع بررالجزائر عمردت السررلطاتسرلنتباب االاسررت ثرم بعرد       

تميزت ادارة هذه البلديات بالطرابع العسركري حيرث اسرند تسرييرها  ،والمناطق للأوضاعالتنظيم البلدي تبعا 

لقائد ،الاغا م تعيينهم بتسميات مختلفة مثل ات الى رجال الجيش الفرنسي مساعدة بعض الاعيان من الاهالي

مامرا للاسرتعمار الفرنسري الرذي اراد اما الولاية فكانت اسمها العمالة وكانت خاضرعة ت،يفة ،الباشا ،اغا الخل

الاستقلال الفعلي للجزائرر  1962هو فرنسي الا انها حتي سنة  هو جزائري واخضاعها لكل ما م كل ماده

يتوقع مرن دولرة  حيث لا،قت على القوانين الفرنسية اعتبرت هذه الفترة انتقالية واب،من المستعمر الفرنسي 

اهم من وضع وسن قوانين امنية  حديثة العهد بالاستقلال ان ترمم نفسها في وضعية الاستقلال فكانت امور

حيرث تمرت اول انتخابرات للبلديرة ترم فيهرا اسرتخلاف اللجنرة الولائيرة ، 1967لنظام الادارة المحلية الرى سرنة

الذي كان يتشكل من جميع رؤسراء المجرالس الشرعبية البلديرة ،ي اقتصادي واجتماعي الجهوية بمجلس عمال

بعررد ذلررك عرفررت الجزائررر تطررورات كبيرررة فرري  1969لررة ثررم مرح ،وممثلررين عررن الحررزب والنقابررة والجرريش

الاقتصررادي والثقررافي املررت ضرررورة مراجعررة التنظرريم الاداري الجزائررري  ،المجررال السياسرري والاجتمرراعي

المتضررمن قررانون الولايررة )الملغررى( حيررث كرررس هررذا القررانون مفهرروم  38-69الامررر رقررم  رحيررث صررد،

الرذي والديمقراطية على المستوى المحلي من خلال المجلس الشعبي الرولائي المنتخرب مرن قبرل المرواطنين 

واصبح للمجلس دور رقابي على مستوى اقليم الولاية برنص  1976بعد صدور دستور تعززت صلاحياته 

 منه. 185 ةدالما

المتعلرق بالولايرة حيرث اقرر  09-90مع قرار التعددية السياسرية جراء قرانون رقرم  1990مرحلة قانون ثم       

بانه هيئة مداولة ويعتبر الاسلوب الامثل للقيادة الجماعية والصرورة الحقيقيرة التري بموجبهرا يمرارس سركان 

 .(2) هحلالاقليم حقهم في تسييره والسهر على شؤونه ورعاية مصا

در بها رئيس الجمهورية فري خطابره التراريخي يروم افي ظل الاصلاحات العميقة التي ب 2012ثم مرحلة       

واكد فيه ارادته في تعميق المسار الديمقراطي وتمكين المواطنين من مساهمة اوسرع فري  2011افريل  15

نتخبررة باعتبررار المررواطنين اكثررر اتخرراذ القرررارات الترري تخررص مسررتقبلهم بتعزيررز دور مختلررف المجررالس الم

                                                           
   50فص  نفسه(سعايدية حورية ف المرجع (1

  757(بلقاضي بلقاسم فدويدي خديجة هاجرفبلقاضي ااهر لمين ف المرجع الساب  فص (2
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فري اطرار لامركزيرة اوسرع واكثرر نجاعرة يصربح فري ظلهرا المرواطن الاتهم واطلاعا بانشغ بالإدارةاحتكاكا 

 .(1)طرف فاعلا في تسيير شؤونهم التنموية 

فيفررري المتعلررق بالولايررة الررذي ينرردرج فرري اطررار اصررلاح 21المررؤرخ فرري  07-12قررانون رقررم  رصرردلقررد     

حلقرة مرن نصروص  كرأخرسرابق  بصردور القرانون المتعلرق بالبلديرة المرذكورة بردأتت المحلية التي الجماعا

بدايررة بتنصرريب لجنررة  1999بلاصرلاح المنظومررة القضررائية سرنة  برردأتالاصرلاح تضرراف الررى الحلقرات الترري 

واحررداث لجنررة اصررلاح هياكررل  1999واصررلاح هياكررل الدولررة لسررنة  1999اكترروبر 20اصررلاح العدالررة فرري 

ومرازال قرانون  2000نروفمبر  25 ثرم تنصريبها فري اوتعيين اعضرائه 2000نوفمبر 22لدولة ومهامها في ا

 المتعلق بالبلدية المعمول به الى حد الساعة . 10-11المتعلق بالولاية وكذلك الامر بالنسبة للقانون  12-07

ان الجزائررر كانررت مسررتعمرة *امررا الاخررتلاف فرري حقبررة الاسررتعمار الفرنسرري بررين كررل مررن الجزائررر وتررونس    

الجديرد برل  بالشرأنستختلف المعاملة فللامركزية الترابية في ترونس لريس  فأكيدوتونس واقعة تحت الحماية 

في تونس وهي بلديرة الحاضررة الرى عهرد اث اول بلدية ديعود اح اذ،ة في تاري  البلاد غلظاهرة قديمة متغل

علرى الة التونسية تقروم يطاغيا في ذلك العهد وكانت ادارة الاالحماية غير ان التنظيم المركزي كان  ما قبل

 .(2)المركزية على كامل التراب الوطني للإدارةروابط ملكية وتتسم بالسيطرة المطلقة 

نظام الحماية عن هذا المنوال بل سعى فقط الى توظيفه خدمة لمصالح المستعمر وقد امكرن ذلرك  يحدولم       

ة لرروابط الردم التري قديمة ودعمها باطر جديردة تقروم علرى روابرط اقتصرادية منافسربالمحافظة على الاطر ال

للمراقبين المردنيين الترابعين لسرلطة  حيث تم اخضاع عمال الادارة للسلطة المباشرة،كان يتسم بها المجتمع 

البلردي علرى الفعلية في المملكة كما ترم تكرريس التنظريم  المقيم العام ممثل دولة المستعمر وصاحب السلطة 

غيررر ان هررذا النظررام كرران موجهررا اساسررا ، 1914جررانفي  14ي فرراسررس عصرررية بمقتضرري الامررر المررؤرخ 

دفع بالقوى الوطنية الى رفض الانصهار بالرغم من التنازلات المقدمة من نظام الحماية  للمستعمر وهو ما

 .(3)في نطاق السيادة المزدوجة

غررة  لدسرتور المؤسسرين للإبراءالاول  الهراجس بعرد الاسرتقلال بحكرموقد تواصرل العمرل بهرذا التنظريم          

الذي كان يهدف الى توثيق حدى الوحدة القومية ......وبناء نظام سياسي مستقر التوطئة وهو  1959ن اجو

                                                           
فكلية الحقوق فالمابعة الرسمية  12فعدد  2005ية فريدة مزياني ف)الااار القانوني فالجماعات المحلية واوع وافاق( فدراسات وانون ((1

    141فص  2005للجمذورية التونسية ف

  51-50الساب  فص ص المرجعسعايدية حورية ف  )2(

  05-03رضا جنيح ف المرجع الساب  فص ص )3(
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حلية ونتيجة لرذلك ظلرت للمجالس الم ريفسر تهميش التنظيم اللامركزي وعدم تكريس مبدا الانتخاب الح ما

 تجاه السلطة المركزية تتعايش وتتقاسم معها الادوار ولكنتامة  والمجالس الجهوية تشكو من تبعيةالبلديات 

يميز هذا  وعموما يمكن القول بان ما،ودون ان تكون لها مقومات الاستقلال الفعلية  ،رقابتها المشددة تحت

تمكرين السرلطة التنفيذيرة مرن هو بعده الوظيفي وقيامه علرى اعتبرارات سياسرية تهردف الري  بالأساسالتنظيم 

 . (1)اب الوطني احكام السيطرة على كامل التر

التي ادت الى تعليرق العمرل  2011جانفي  14ثورة  ب *اما الوضع قد تغير في ظل النظام الجديد على عق    

للسرلطة  الموقرتالمتعلرق برالتنظيم  2011مرارس  23مرسروم  أن مرن الرغمبرف ،1959ة جروان ربدستور غ

لعمل بالمجالس القائمة ضمانا لاستمرارية المصالح المحليرة واضرطرت السرلطة المؤقترة مية قد ابقى االعمو

المنبثقة عن هذا التنظيم تحرت ضرغط رهيرب مرن القروى الثوريرة الرى حلهرا وتعويضرها بنيابرات خصوصرية 

برالحلول  ائرهابق ومرع 2011ديسمبر  06لمؤرخ في القانون ا رصد التأسيسيني وبعد انتخاب المجلس الوط

 27اعلن عن اعتزامه وضع مشروع جديد للامركزية يقطع من المنوال القديم وبالفعل جاء دستور ،المؤقتة

الجماعات المحليرة معلنرا  ليكرس في بابه السابع سلطة محلية متكونة من اصناف جديدة من  2014 جانفي

 06ماعرات المحليرة فري جلة الجبصردورم مرا تجسردتحول جوهري في تنظريم الادارة للامركزيرة وهرو عن 

 . 2018ماي 

كيده من خلال هذا التغيير هرو ان ترونس قرد اصربحت تعتمرد نظرام اللامركزيرة الترابيرة وان ايجب ت *وما      

ونها بكرل اسرتقلالية طبرق د اشرخاص عموميرة ترابيرة مختصرة فري ادارة شرؤوهذا التنظيم الذي يفترض وجر

المفتوحررة ن والتعررديل والتمييررز الايجررابي والتشرراركية والحوكمررة تضرراموال عالمبررادا الترردبير الحررر والتفريرر

دة حران ينصرهر فري اطرار دولرة مويجرب ( مرن الدسرتور الجديرد  12/132/134/136/139/141)الفصول

كل اشكال الرقابرة السرابقة وتعويضرها برقابرة وذلك بالرغم من الغاء  لا تتجزأتقوم على سيادة الشعب التي 

 . (2)الدستور  ذاتمن  142- 138-137صول من شرعية لاحقة الف

 لكل من الجزائر وتونس لابد من تعريفها  المحلية  للإدارةفبعد توضيح النبذة التاريخية     

 

                                                           
  07فصالمرجع نفسه رضا جنيح ف (1)

انةفملتقى في اورة وتاسي  المجال وحدة البحث في القانون ف مجمع استحقاق لاورة المواة يمي فالحكامة المواانلاسعاد موسى س ((2

 . 225فص 2012الاارش ف
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 الفر  الااني: تعريه الادارة المحلية         

ة القاعديرة لديرة هري الجماعروالولايرة والب (1) تتمثل الجماعات المحلية او الادارة المحلية في كل من البلدية     

تعررف الجماعرات المحليرة بانهرا وحردات اداريرة حيرث  2020مرن الدسرتور الجزائرري  (2)16حسب المرادة 

طة المركزيررة لتررتمكن مررن تحقيررق محليررة تتكررون مررن مجررالس منتخبررة لهررا اسررتقلالية ماليررة واداريررة عررن السررل

ة المركزية وتعرف ايضا بانهرا منطقرة جغرافيرة الاهداف التي انشات من اجلها مع بقاء حق المراقبة للسلط

جغرافية تتمتع بالشخصية المعنوية وتضم مجموعة سكانية معينة وتنتخب  وحداتاين يقسم اقليم الدولة الى 

فسررميت  الاعتبررارات تعررددت تسررمياتها همجلررس منتخررب ولهررذمررن يقرروم بتسرريير شررؤونها المحليررة فرري شرركل 

المحليرة لتمييزهرا عرن  برالإدارةالجغرافيرة التري تعمرل فيهرا وقرد سرميت  ليمللأقراباللامركزية الاقليميرة نسربة 

ة على نفس الفكرة وقد سميت بالجماعات المحلية للدلالولان نشاطها محلي وليس وطني  ،الادارة المركزية

المحلي لتمتعهرا باسرتقلال واسرع عرن الحكومرة المركزيرة غيرر انهرا لا تتمترع باختصاصرات وسميت بالحكم 

مرن جهازهرا التمثيلري مرن قبرل  تنتخرب لكونهرا المنتخبرة عية وقضائية وسميت كذلك بالمجالس المحليرةتشري

 .( 3)المواطنين بالمنطقة التابعة لها

على ان اللامركزية تتجسرد فري جماعرات محليرة  2014دستور من  131كما عرفتها المادة في الفصل         

لتقسريم ترابري يقرع  اا كامرل ترراب الجمهوريرة طبقرنف منهري كرل صرطات واقاليم يغهتتكون من بلديات وج

 ضبطه بقانون كما يمكن احداث اصناف خصوصية من الجماعات المحلية بمقتضي قانون خاص .

نهائيا عن منروال اللامركزيرة القرديم لرم تبرين محتروى هرذا  التأسيسيةلطة هذه الاحكام التي تفيد تخلي الس       

ة الرى قواعرد حدثفقرط الرى خضروع مختلرف اصرناف الجماعرات المحليرة المسرت التنظيم بل تضرمنت الاشرارة

تنروع هرذه  لإبررازجديدة يعود للمشرع وحده توضيحها لذلك وجرب الرجروع الرى مجلرة الجماعرات المحليرة 

بالنسبة للجزائر  وع الى المسار الذي تتم اعتماده في تونس التقسيم الثنائي وهذا نفس الحالالجماعات بالرج

 بلدية ،وتونس الجهة مقابل الولاية والبلدية مقابل البلدية في الجزائر . و ةولاي

 ففي كلا النظامين تعتبر البلدية قاعدة اللامركزية والولاية والجهة هي المستوى الثاني من اللامركزية .      

                                                           
  755فبلقاضي ااهر لمين ف المرجع الساب ف ص هاجر بلقاسم فدويدي خديجةبالقاضي  (1)

 الجزارري  2020من دستور  16المادة  (2)

  17،18رضا جنيح ف المرجع الساب  فص ص (3)
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وهو المستوى الاوسع من  الا انه في تونس تم اعتماد المستوى الثالث من اللامركزية بما يسمى الاقليم        

ورة التري سريتم تجميعهرا طبقرا لمعرايير ت المجراحيث المجرال الترابري بحكرم انره سيسرتوعب عردد مرن الجهرا

علرى اعتبرار انهرا  المجالس الجهويرة يبقى تركيز الاقاليم رهن انتخابتنموية لم يقع الاتفاق عليها بعد لذلك 

مرن  357)الفصرل  واب منتخبرين عرن المجرالس الجهويرة تتكون من نواب منتخبين عن المجالس البلدية ونر

قاليم ويحدد مهامها قولا بانه الجماعة المحلية التي تتمتع بالشخصية ويعرف المشرع الا ( جمهوريةالمجلة 

الاداريررة والماليررة والتري تعمررل علررى تحقيررق الانردماج الكامررل التنمرروي والاقتصررادي  وبالاسررتقلاليةالقانونيرة 

 . (1) دل بين مختلف المناطق المكونة لهالمتوازن والعا

الانتباه هو عدم توصل السرلطة التشرريعية الرى التوافرق حرول عردد الاقراليم ومكوناتهرا غير انه ما يثير          

جلرس نرواب الشرعب داخل م تنشبيجزي الى الخلافات الحداة التي  وحدودها الترابية ومقراتها وهذا العجز

 .جهوية رات النتيجة انفجار النع

 .تمييز الادارة المحلية عن التنمية المحلية **      

وارد في الحديث عن الادارة المحلية فهل هو نفسه ام نقصد بره مجرالا يعتبر مصطلح التنمية المحلية           

عمليررة يمكررن بواسررطتها تحقيررق التعرراون الفعررال بررين المجهررود الشررعبي حيررث تعتبررر التنميررة المحليررة ، اخررر

 در تحسرين نوعيرة الحيراة للأفرران منظروومي للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي مروالحك

بانها "تنمية منطقة جغرافيرة ذات حردود   Bruno jeanحيث عرفها المفكر في اي مستوى من المستويات 

 تحتوى على موارد اقتصادية وبشرية واجتماعية من اجل تلبية حاجات المواطنين ".

ة التري تعتمرد علرى المجتمعرات المحليرة الامم المتحدة "انها مجموعرة المرداخيل والاسراليب الفنير ها عرفتلقد  -

 لأحرداثشارة المبادرة والقيادة في المجتمع المحلي باعتبارها الاداة الرئيسرة تبشكل يوجه محليا لمحاولة اس

  . (2)التغيير

بهرا ي يمكرن تحدة بران التنميرة المحليرة هري العمليرات الترجاء في تعريف هيئة الامم الم 1956في سنة          

توحيد جهود المواطنين والحكومة بهردف تحسرين الاوضراع الاقتصرادية والاجتماعيرة فري المجتمرع المحلري 

 لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين. 

                                                           
  . 136فص2009لبنان ف ذل فنفدار المالتخله والتنمية هيم مشوربف( ابرا1)

 . 199فص2009فالاسكندريةفمؤسسة شباب الجمعيةفعبد الحميد رشوان فالتنمية  )2(
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امرة محليرة تعبرر عرن ا عمليرة التغييرر التري ترتم فري اطرار سياسرة عوتعرف التنمية المحليرة ايضرا بانهر         

وذلررك مررن خررلال القيررادات المحليررة القررادرة علررى اسررتخدام واسررتغلال المرروارد  ،ياحتياجررات المجتمررع المحلرر

والاستفادة من الدعم المادية والمعنروي الحكرومي وصرولا الرى ،المحلية واقناع المواطن بالمشاركة الشعبية 

 المعيشة لكل افراد المجتمع . رفع مستوى

ومن هنا يمكننا القول ان التنمية المحلية هي الهدف من الادارة المحلية حيث تعتبر الاخيرة هي اداة            

لتحقيررق التنميررة المحليررة وهنررا يمكررن الفرررق الجرروهري فالهرردف الاساسرري مررن الادارة المحليررة او الجماعررات 

 . (1) المحلية هي تقريب الادارة من المواطن لتحقيق التنمية المحلية

  الفر  الاالث :مقومات الادارة المحلية      

وجود النظام اللامركزي الذي بدوره يقوم على مجموعة من الاركان  ا علىتقوم الادارة المحلية اساس         

تتمثل في وجود مصالح محلية متميزة عن المصالح الوطنية )اولا( واستقلال هاته الهيئات اللامركزية عن 

 ( مع خضوع هاته الهيئات الي نظام الرقابة الوصائية )ثالث( ايالسلطة المركزية )ثان

  اولا :وجود مصالح ذاتية متميزة    

حاجات عامرة وتخرص  ما بينمن خلال الادارة العامة  بلاشباعهاتتنوع الحاجات العامة التي تقوم الدولة        

هرذه لف مدن واقليم الدولة ويغلب علرى اخر موجهة لكافة الافراد في مخت بمعنى وأكافة ارجاء اقليم الدولة 

جزء من الدولة او  لا يخصان فهماالحاجات الصفة الوطنية لذلك تعرف بالمصالح الوطنية كالدفاع والامن 

)محرددة( واسررناد  مقابرل هنراك شرؤون محليررة متميرزةوبال،الاقلريم وانمرا يخرص كررل جرزء مرن اجرزاء الدولررة 

 والاقدر على حل مشاكلهم وادارة مرافقهم . الأدريلان سكانها هم ادارتها الى سكان هذه الوحدات انفسهم 

للمسرؤولية داخرل  منطقيتتركز اللامركزية الادارية على توزيع متزن للصلاحيات والمهام حسب تقسيم       

لرى البلرديات والولايرات حرل مشراكلها الخاصرة بهرا وعلرى السرلطة المركزيرة البرت فري اطار وحدة الدولة فع

ت ( كامرل ذات الاهمية الوطنية ومرن هنرا ينبغري ان يخرول للامركزيرة الاداريرة) الولايرات والبلرديا القضايا

تشرمل  حلهرا ويجرب ان بلامكانهراللنظر في كل المشاكل ذات المصلحة المحلية او الجهوية التي  الصلاحيات

 هذه الصلاحيات الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 

                                                           
انور الدين يوسفي فالجباية المحلية ودورها في تحقي  التنمية المحلية في الجزارر فرسالة ماجيستر فجامعة الجزارر فكلية العلوم  (1)

 48فص 2009ة فالاوتصادي
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صراص المرفرق الروطني والمرفرق المحلري هري مسرالة نسربية تختلرف مرن دولرة الرى تحديرد اختان مسالة        

مرفرق وطنري فري دولرة اخررى كمرا انره تعتبرر النظررة الرى  لا يعدقد  ،اخرى فما يعد مرفق وطني في دولة

 يفه )وطني او محلي( من فترة الى اخرى .المرفق وتصن

 وهما/ت المحلية ر الى اسلوبين لتحديد اختصاصات الهيئاوفي هذا السياق فان الفقه عادة ما يشي      

 الاسلوب الفرنسي الذي يقوم على تحديد الاختصاصات بشكل عام الاختصاص العام  -

     .(1)جليزي والذي يقوم على تحديدها على سبيل الحصر )الاختصاص المقيد( نالاسلوب الا -

 زية ماليا واداريا اانيا :استقلال الذيرات اللامركزية عن السلاة المرك

ان مشاركة الهيئات اللامركزية للسلطة المركزية في ممارسة الوظيفرة الاداريرة ومنهرا سرلطة التقريرر          

والبت النهائي في بعض الامور وادارة المصالح الذاتية يستلزم تمترع هرذه الهيئرات بالاسرتقلال عرن السرلطة 

ختصاص الهيئات اللامركزية ن المصالح الوطنية جعلها من افوجود المصالح الذاتية وتميزها ع،المركزية 

يجب ان تتمترع هيئرات الادارية يستلزم وجود شيء من الاستقلالية انه من اجل تحقيق اللامركزية الادارية 

اللامركزية بشخصية معنوية متميزة عن شخصية السلطة المركزية او شخصية الدولة ويجب ان يكون لها 

 .ري عن السلطة المركزية استقلال مالي وادا

يتحقرررق الاسرررتقلال الاداري للهيئرررات اللامركزيرررة مرررن خرررلال مرررا يخولررره القرررانون مرررن سقققتقلال الاداري : أ:الا

صلاحيات في اصدار القرارات الادارية والبت النهائي في الامور دون الحاجة للرجوع للسرلطة المركزيرة 

 الاسرتقلال وجرود انظمرة اداريرة خاصرة لهرذه الهيئرات افقرار هذه الهيئات نهائيرة وتنفيذيرة ،مرن مظراهر هرذ

 تختلررف عررن الانظمررة المعمررول بهررا لرردى السررلطات المركزيررة مثررل انظمررة المرروظفين الخاصررة بهررذه الهيئررات 

تمكنها من استقطاب الموارد البشرية الكفؤة والمؤهلة والقادرة على القيرام بمهرام ومسرؤوليات هرذه الهيئرات 

يكون الاستقلال الاداري حقيقيا لابد من اختيرار اعضراء المجرالس التري تترولي ادارة  وحتى،بكفاءة وفعالية 

السلطة المركزي ولكي تقوم المجالس  لإدارةيضمن استقلالها وعدم خضوعها  بأسلوبالهيئات اللامركزية 

ن التري يمتطلبات المجتمع المحلي الحديث وعليه فران المشررع يسرعى عرادة مرن خرلال القروانالبلدية بتحقيق 

                                                           
فمذكرة لنيل شذادة الماجيستر في القانون العام فجامعة حميدان عبد الرزاق فتأاير المركز القانوني للوالي على اللامركزية  ((1

  26،29ص ص 2014،2015وسناينةف
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م المجالس البلدية الي تقرير اسلوب معين لاختيار اعضاء المجالس البلدية يكونون في مستوى تطلعات كتح

 . (1) السكان المحليين واكثر صلة بهم

الفصل الاول من القانون الاساسري  حكاملإفطبقا *اما في دولة تونس فتعتبرها شخصية قانونية منقوصة       

فالجماعررات المحليررة بمقتضرري هررذين  ،الاول مررن القررانون الاساسرري للبلرردياتفصررل وال الجهويررةللمجررالس 

الفصلين تتمتع بالشخصية القانونية ويعني ذلرك التمترع بالشخصرية المعنويرة العموميرة المسرتقلة عرن الادارة 

التمتع  القدرة على والتي تعنيالوجوب  بأهليةالمركزية التي تتجسد في الشخصية المدنية ويعبر عنها ايضا 

وان اكتسرراب الشخصررية المدنيررة امررر ضررروري حترري تررتمكن الررذات  الالتزامرراتحقوق وعلررى تحمررل بررال

في دستور الاستقلال اذ جاء  1959تكريسه منذ  ما وقعالاعتبارية من تصديق شؤونها بصفة مستقلة وهو 

ماعرة قرانون صرفة جي يمنحهرا ال"تمرارس المجرالس البلديرة والمجرالس الجهويرة والهياكرل التر71في الفصرل 

 .محلية  المصالح المحلية حسبما يضبطه القانون "

وبالتالي فان الشخصية القانونية للجماعات المحلية تتجسد في الاهليرة والالترزام وهرذه الاهليرة مسرتمدة          

 . (2)من الشخصية القانونية لها خصوصياتها في تحقيق اهداف المرفق 

الاخررتلاف الواضررح بررين التنظرريم المركررزي واللامركزيررة يظهررر فرري تعرردد ن فرراومررن هررذا المنطلررق          

فتحرتفظ السرلطة المركزيرة تجراه السرلطات  المركزيرةشخصيات السلطات اللامركزية ووحردتها فري السرلطة 

 المحلية بسلطة رقابة جوهرية لاحقة تسمى رقابة الاشراف .

لال الهيئررات المحليررة فرري المررال ساسرريا فرري تحقيررق اسررتقالماليررة تعررد عرراملا اان المرروارد الاسققتقلال المققالي :ب:

الملقاة على عاتقها وتقوم بتنفيذ المشروعات وفي حالة عدم توافر الموارد الماليرة  بالأعباءتستطيع ان تقوم 

 الهيئات المحلية ممارسة النشاطات والصلاحيات المخصصة لها والمنوطة بها . لا تستطيعالمستقلة 

يرة او المروارد الماليرة الالا عن طريق وفررة المرداخيل الم تأثيرلها  لا يكونمحلية ة الادارة الكما ان فعالي      

حيات هامة مجالس محلية مستقلة وظيفيا ومستقلة عضويا ومنها صلاهناك فائدة من تشكيل  لا يكونوعليه 

فران عردم تروفير المروارد ،ودون اعطائها استقلال مرالي وعليره  اللازمة ر الموارد الماليةيدون توف ةومتعدد

  اللمجالس المحلية يحدد من فعاليتهالمالية 

                                                           
   74-73( حميدان عبد الرزاق ف المرجع الساب  فص ص1)

   34-23( جيذان عجبوني ف المرجع الساب  فص ص2)
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ر المال للوحدات المحلية يعتبر مرن اهرم عوامرل نجاحهرا فري تحقيرق الاهرداف التري انشراءت مرن يان توف       

وثيقررا بمواردهررا الماليررة فيررزداد  اجلهررا ويرررتبط اسررتقلال الهيئررات المحليررة فرري مباشرررة صررلاحياتها ارتبرراط

 لعملية وفقا لزيادة الموارد او قلتها .لاستقلال قوة وضعفها من الناحية اا

شررط لقيرام واسرتقلال  ان التساؤلات او الاشكال الذي يثور حول الموارد المالية المحلية هل هي ركن او      

ان تتمتع  شرطا ليس ركنا ويرى انه يجب benoitوفي هذا السياق يعتبرها الاستاذ  اللامركزية الاقليمية؟

وتعتبر هذه المشكلة من اخطر المشاكل ،موارد مالية كافية تكفل لها ادارة الشؤون المحلية الهيئات المحلية ب

 . (1) اللامركزية ولقد اعتبر الاستقلال المالي من اهم العناصر للتنظيم الاداري اللامركزي

ن اسرتقلال الهيئرات المحليرة بذمرة ماليرة هرو وما يمكن قوله ان التمويل المحلي له اهميرة خاصرة جردا لا        

      قلال المحلي ودعامة البناء الديمقراطي السليم ان عدم كفاية الموارد المالية لوحدات هذا النظام جوهر الاست

لرك مرن خرلال عررض مصرادر ايررادات يكمن اساسا في تلك الموارد وفي طرق تحديدها ويمكن ان نبرين ذ

بيرع مشراريع  )ايجرار، رد مالية ذاتية )ضرائب ورسوم( ومردود الامرلاك المحليرةالوحدات المحلية من موا

 اقتصادية .....( وكذلك موارد مالية خارجية من قروض واعانات .

للجماعرات المحليرة جراء علرى *كذلك بالنسبة لدولة تونس امام الغياب للتكريس الدستور وللاستقلال المالي     

يرة دائررة ترابيرة "الولا 1989سرنة  11قانون الاساسي للمجرالس الجهويرة عردد التوالي بالفصل الاول من ال

عمومية تتمتع بهذه الصفة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي ادارية للدولة وهي علاوة على ذلك جماعة 

 ر الداخلية وكذلك بالنسبة للبلديات في الفصل الاول منيدير شؤونها مجلس جهوي يخضع الى اشراف وزي

 . (2) القانون الاساسي للبلديات

 حيث تتركز الاستقلالية المالية للجماعات المحلية على شرطين اساسيين هما:

 ها ممارسة مهامها مان تكون بحوزة الجماعة المحلية موارد ذاتية كافية لمجابهة النفقات التي تحت /1

 بالإضرافةلتصرف فري هرذه المروارد الذاتيرة ب ان تتمتع الجماعة العمومية المحلية بقدر من الحرية في ايج /2

 35ميزانية الجماعة المحلية تخضع لقانون الميزانيرة مسرتقل عرن ميزانيرة الدولرة وهرو القرانون عرددالى ان 

ضري بتحديرد شركل قالذي ي 2007سنة  65نون عدد ه بالقاحوتم تنقي 1975ماي  14مؤرخ في  1975سنة 

ل فران ميزانيرة اقشتها والمصادقة عليها وتنفيذها ومراقبتها في المقابوهيكلة الميزانية وطريقة احداثها ثم من

                                                           
   82-75حميدان عبد الرزاق ف المرجع الساب  فص ص )1(

   33،35جيذان عجبوني ف المرجع الساب  فص ص )2(
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   من فحسب الاستاذ نجيب بالعيد "يجب تمكين البلدية من حد معين 1969الدولة تخضع لقانون اساسي سنة 

 والمصرالح الوطنيرة  ريرق برين الميزانيرةفا في اطار القانون فيجب التعلمالي وذلك طبالقدرة على التصرف ا

  (1) مصالح المحليةالو

 تلجررأففرري تررونس ايضررا ولقصررور المرروارد الذاتيررة علررى تحقيررق الموازنررة الصررعبة بررين النفقررات والمرروارد        

مرا الجماعات المحلية لغاية مجابهة اعبائها الي موارد خارجية تتمثل في الاقترراض واحرالات الدولرة وهرذا 

  .تقلاليتهااس بمبدأما يمس وهذا  لة لهافي تبعية دائمة للسلطة المركزية الممو يجعلها

           . (2)المحلية واستقلاليتها في كل من تونس والجزائر للإدارةوهذا تشابه كبير بين النظامين الاداريين *

 االاا :الخضو  للروابة الوصارية     

ارة المحليرة او المرفرق مرن ان اللامركزية الاداريرة تمثرل صرورة مرن صرور الادارة الذاتيرة اذا انهرا تمكرن الاد

يرة حيرث يعتبرر اسرتقلال الهيئرات المحليرة وعردم تسيير شؤونه بنفسره دون الحاجرة للرجروع للسرلطة المركز

لا كزية الادارية ولكن هذا الاستقلال تبعيتها للسلطة المركزية من الاركان الاساسية التي تقوم عليها اللامر

يسبب لهذه الاخيررة  لأنهكل علاقة بين هذه الاشخاص والدولة الى حد الانفصال المطلق والى اعدام  يصل

التي تطالب بالانفصرال عرن الدولرة ان السرلطات المركزيرة  "الكيانات السياسية نشوء "العديد من المشكلات

ذات الطرابع المحلري لصرالح الوحردات المحليرة لكنهرا احتفظرت بحرق ة صحيح قد تخلت عن سلطاتها الاداري

ولضرمان ف عليها وهذا حتي تضمن سيرها بالشكل الذي يتناسب مع السياسة العامة للدولة الرقابة والاشرا

الاستقلال والحد من عيوبه ولتحقق متطلبات الادارة الجيدة وضعت الهيئات المحلية تحرت اشرراف ورقابرة 

 ديوجرمرا مرن المعرروف انره عرادة وها السلطة المركزية ضمن الحردود التري يرسرمها القرانون خاصة تمارس

نص قانون يبين فيه اختصاصات وصلاحيات الادارة المحلية حيث يتم تحديد النوعية والكيفية التي تتم فيها 

لرى الوحردات المركزيرة ان تضرل فري رقابتهرا ع لرلإدارة  لا يمكرنرقابة السلطة المركزية ومن خرلال ذلرك 

لان سلطة اصدار الاوامر تمس جوهر  المحلية الى حد اصدار الاوامر مثلما هو الحال في الرقابة الرئاسية

مجموعة السلطات التي يقررها القرانون للسرلطة المركزيرة لتمكينهرا  اللامركزية نفسها ،وتعني هذه الرقابة"

                                                           
 . 13فص  1994نجيب بالعيد فالمالية المحلية فمركز البحوث والدراسات الادارية فالمدرسة القومية للإدارة فتون  فسنة  )1(

 08 دلااني للجمذورية التونسية فمجلة الاجتذاد للدراسات القانونية والاوتصادية فالمجلالدستور اعبد الرحيم لحرش فالسلاة المحلية في  (2)

  55-53فص من  2019فسنة  04العدد 
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أجررل ضررمان مشرروعيتها ومررن أجررل تحقيررق علررى نشراط الهيئررات اللامركزيررة و أعمالهررا مرن مرن الاشررراف 

     ( .1)لعامة مختلف اعمالها حماية للمصلحة االتنسيق بين 

والمقصود بالوصاية الادارية ليس حماية مصالح الهيئات اللامركزية كما هو الحال في الوصاية المدنية وانمرا 

مبردا الوصراية الاداريرة فري  يأخرذ المركزيرةهو العكس من ذلك حماية المصلحة العامة التي تمثلهرا السرلطة 

فري ممارسرة كرل التصررفات القانونيرة هلية رة تتمتع بكامل الاالاهلية لكن الادا لانعدامالقانون المدني نظرا 

تعبرر  لا المنوطة بها لهذا فقد اصطلح على الرقابة المركزية بالوصاية الادارية لدى رجال القرانون الا انهرا

 عن المقصود بها لهذا لابد ان تحل محلها الرقابة الادارية نظرا للفوارق الموجودة .

لح وصاية هو مصرطلح مسرتقل فري القرانون المردني وهرو الراي على اساس ان مصط ونحن بدورنا نؤيد هذا  

 ية .يدل على نقص او انعدام الاهلية ولهذا فان مصطلح الرقابة ادق من مصطلح الوصاية الادار

فتكاد هذه المقومات تجمع عليها كل الانظمة القانونية المقارنة الاخرى وكل الفئة وهرذا مرا اتفرق فيره كرل مرن *

لفقه الجزائري والفقه التونسي فهذه هي مقومات الادارة المحلية التي تقوم اساسا علرى اللامركزيرة ممرا لرم ا

   ( 2)ق لنا اختلاف فتشابهت فيها كل من الدولتين يخل

 المالب الااني :مبدا المشاركة والادارة المحلية     

تعرضرنا لمفهروم الادارة المحليرة مرن لتشراركية والديمقراطية االمشاركة و مما تعرضنا اليه سابق لتعريف مبدا

تعريفها يبدو جليرا ان هرذه الاخيررة احرد الاطرر الاكثرر قربرا وملائمرة لاشرراك المرواطنين والمواطنرات فري 

وعلرى ذلرك كران مرن الضرروري معالجرة كيفيرة تنظريم النصروص القانونيرة  ،الحياة العامة للمجتمع المحلي 

المدني في اطرار اعمرال اليرات المشراركة وذلرك مرن خرلال اعطراء والمجتمع  للعلاقة بين الجماعات المحلية

لضمان حسن سير المشاركة مرن خرلال تحديرد حقروق وواجبرات  "الديمقراطية التشاركية"نموذج لما يسمى 

 .(3) بط بالمساواة والحياد والشفافية والالتزامتالاطراف المعنية بناء على قيم واضحة تر

لمشاركة في الظهور باعتبارها جزاء من الحوكمة الجيدة فري الادبيرات الدوليرة املة حول انظرية متك بدأت    

بمناسبة اصدار التقرير الدولي حرول التنميرة البشررية مرن قبرل برنرامج الامرم  2002بصفة خاصة منذ سنة 

                                                           
 .49فص 2010عشي علا ء الدين فمدخل القانون الاداري فالجزء الاولفالتنظيم الاداري فدار الذدي للاباعة والنشر والتوزيع ف ((1

 . 155ف ص 2007ف جسور للنشر ف 2قانون الاداري ف اجيز في العمار بوضياهفالو -

صالحي عبد الناصر فالجماعات الاوليمية بين الاستقلالية والتبعية فمذكرة لنيل شذادة الماجيستر في القانون فر  الدولة والمؤسسات  ((2

 . 33فص 2010ف 2009العمومية فجامعة الجزارر ف

 . 106سعايدية حورية ف المرجع الساب  فص  )3(
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اكثرر وكمرة تصربح المتحدة للتنمية يبرر هذا التقرير اهمية الحوكمرة المبنيرة علرى المشراركة الفعالرة "ان الح

جديد مرثلا فمرن  تشير الساكنة المحلية حول موقع بناء مستشفي نسالجميع عندما  باشراكفعالية اذا سمحت 

ان هذه المؤسسة سيتم بناؤها في المكان المناسب ،اذا كانرت الديمقراطيرة التشراركية جرزاء مرن جدا الراجح 

لتشاركية المحلية تعني توفير الشروط الضرورية الحوكمة المحلية ومن عناصرها الاساسية فان الحوكمة ا

 ولاسيما ادوات المشاركة المناسبة وادوات الاعلام . المشاركةالحق في  لأعمال

في الغالبية العظمرى مرن الردول فري بنراء  التسعيناتمثل احد اهداف مسارات اللامركزية التي انتشرت منذ تي -

حتياجرات المرواطنين بصرفة ملائمرة برأكثر مرا يمكرن يب لاتستجمة متجذرة في السياق المحلي وكمنظومة ح

ركية في مجال الحوكمة  ذلك حسب منطق القرب لذلك يجب ان تقترن اللامركزية بلارساء الديمقراطية التشا

المحلية ويمثل المستوى المحلري بداهرة الارضرية المثلرى لتجربرة الديمقراطيرة التشراركية وذلرك انطلاقرا مرن 

 مواطنين المشاركة في حياة المنطقة التي يشعرون بالانتماء اليها .ادارة العديد من ال

شررربه المباشررررة والديمقراطيرررة أوالمباشررررة فيجرررب هنرررا التمييرررز برررين الديمقراطيرررة التمثيليرررة والديمقراطيرررة  -

 . (1)التشاركية

  اولا :الديمقرااية التمايلية    

لجماعرات المحليرة عرن طريرق الانتخراب العرام غيرر انره يقوم على انتخاب ممثلي الشعب او الهياكرل التداوليرة ل

 القرار خلال المدة الفاصلة بين عمليتي الانتخاب .في مسار اتخاذ يمكن للمواطنين التدخل لا

 وشبه المباشرة اانيا: الديمقرااية المباشرة   

المواضريع مرن دون القررارات فري جميرع  بأنفسهمفي الشؤون العامة فيتخذون تتطلب تدخل المواطنين مباشرة 

هم وهو امر غير قابل للتنفيذ واقعيا وفيمرا يتعلرق بنظرام الديمقراطيرة شربه المباشررة علرى عنتخاب ممثلين ان

فري اتخراذ القررارات  يسراهموامرثلا فرلا ينتخرب المرواطنين ممثلريهم فحسرب برل  سويسرراالنحرو المطبرق فري 

 .خاصة عبر المبادرة الشعبية والاستفتاء التقريري 

 الديمقرااية التشاركية اا :اال 

المواطنة والتعاون والتشاور برين مختلرف المؤسسرات  طار المؤسساتي الذي تتحقق من خلاله الممارسةهي الا

والمصالح العمومية من جهة والجمعيرات والمنظمرات غيرر الحكوميرة والافرراد والجماعرات مرن جهرة ثانيرة 
                                                           

 08فص2018تقرير الديمقرااية التشاركية على المستوى المحلي في تون  المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقرااية فمكتب تون  ف )1(

  .  المووع الالكتروني للمنظمة
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قروق الاساسرية ن حريراتهم وتمكيرنهم مرن الحلدفاع عطنين وااوذلك لتحسين ظروف عيش المواطنات والمو

من فيهرا ومن التنمية المستوفية لشروط التقدم والرفاهية في اطار دولرة حديثرة يسرودها الحرق والقرانون وترؤ

والحرية  بالأمنع يه الجموالتعددية والحوكمة الجيدة وترسي فيها دعائم مجتمع متضامن يتمتع في المشاركة

ة ومقومرات العريش الكرريم فري نطراق الرتلازم برين تماعيروتكرافؤ الفررص والعدالرة الاج والكرامة والمسراواة

 . (1)حقوق وواجبات المواطنة

يصعب التمييز برين الديمقراطيرة التشراركية والديمقراطيرة شربه المباشررة علرى المسرتوى المفراهيمي ويعتبرر  - 

 صيغها .تكون احدى  وانشرة لاتعدن الديمقراطية شبه المباالتشاركية ا الديمقراطية يبعض مناصر

حيررث يعتبررر المجلررس المنتخررب هررو الاطررار الررذي يعبررر فيرره الشررعب عررن ارادترره ويراقررب عمررل السررلطات  -  

العموميررة تشررجيع الدولررة الديمقراطيررة التشرراركية علررى مسررتوى الجماعررات المحليررة ويسررمح هررذا التصررور 

لرردى كافررة مؤسسررات  ز الديمقراطيررة التشرراركيةالتشرراركي بتوسررع ميررادين التشرراور والمشرراركة بهرردف تعزيرر

قويرة حيرث مرن ة يرمحليرة رشريدة ومشراركة مواطن التسيير وعلى جميع الاصعدة من اجرل حوكمرة عموميرة

شانها ان تضمن نجاعة النشراط العمرومي وتعزيرز السرلم والتماسرك الاجتمراعين وتحسرين الاطرار المعيشري 

 .للمواطن وترقية نوعية الخدمات المقدمة له 

تعتبر المجالس المنتخبة عموما والمحلية منهرا علرى الخصروص الاطرار الطبيعري لمشراركة المرواطنين فري     

ولعل ذلك يتجلرى بوضروح مرن خرلال ( العام وترجمة شعار الدولة الجزائرية )بالشعب للشعب  الشأنادارة 

ن يتريح للمرواطنين المشراركة فري ا مبدا الديمقراطية التشاركية في قانون البلدية الامر الذي من شرانه إدراج

لتردخل المرواطنين فري تحديرد  ااتخاذ القرارات على مستوى البلدي ومتابعرة تنفيرذها كمرا يكرون اطرار ملائمر

 المحلي .التنمية على المستوى  أولويات

ؤون شر المتعلق بالبلدية في الباب الثالث منه على مشاركة المواطنين في تسريير 10-11وقد اكد القانون رقم   

                              ( مررواد اكرردت جميعهرا علررى ان البلديررة تشرركل الاطررار المؤسسرراتي لممارسررة04البلديرة يحترروي علررى اربررع )

لديمقراطية التشاركية من خلال المجلس الشعبي البلدي قصد تحقيق اهداف الديمقراطية المحلية فري اطرار ا

   ( .2)التسيير الجواري

                                                           
ة والعلاوات لسياسيمحمد السنوسي فالديمقرااية التشاركية وواوع الحوكمة المحلية في الجزارر فمدخل نظري فمجلة جيل الدراسات ا ((1

  26 فص 2018فيفري  15ارابل  لبنان فالعدد الخام  عشر  –الدولية فمركز جيل البحث العلمي 

جذيدة ركاش فالحوكمة المحلية فمدخل لتدبير الشان المحلي وتروية اداء الجماعات المحلية في الجزارر بحث في مضامين البناء والتمكين  ((2

 713فص 05/06/2022شله /مقال منشور في ال/فجامعة حسيبة بن بوعلي 
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مرن  08ترنص المرادة  2018في مشروع قانون الجماعات الاقليمية بالجزائر بسنة  طية التشاركية*الديمقرا    

ت عنروان المبرادا العامرة علرى ان تشركل حرالباب الاول من مشروع قانون الجماعات الاقليمية الذي جراء ت

خصرص البراب ا مركالتشاركية  ةالديمقراطيالجماعات الاقليمية فضاء التعبير عن المواطنة ومكان ممارسة 

(  كرسرت الديمقراطيرة 04بردوره اربرع مرواد ) ضرم الرابع من هذا المشرروع للديمقراطيرة التشراركية الرذي

التشرراركية بدايررة مررن كررل الترردابير الترري تسررمح للمررواطنين الاطررلاع المنررتظم علررى نشرراطات الجماعررة وعلررى 

ان تتخذ الجماعة الإقليمية  لىوع عمن هذا المشر 21تنص المادة في نفس السياق والقرارات التي تخصهم 

الى الجلسات العموميرة للمجرالس المحليرة  لوجهموتسهيل و للمواطنينالتدابير الضرورية لتحسين الاستماع 

فيها ان تضمن  جاءفقد  22المنتخبة وضمان حقهم في الاطلاع على الوثائق الادارية التي تعنيهم اما المادة 

ة ولاسيما التكنولوجيا الحديثة الحق في المسراهمة والمشراركة كل وسيلة متاحة للمواطنين بالجماعة الاقليمي

 ،هيئرة تشراركية ىفي تحديد وتحقيق النشاطات العموميرة المحليرة ذات المنفعرة العامرة فري اطرار مرنظم يردع

 مهنيرة ومنظمراتالمؤسسات قانون ومرن التعاونرات الو تشكل الهيئة التشاركية من ممثلي الجمعيات المحلية

ا رمن هذا المشرروع يكرون التمثيرل داخرل الهيئرة التشراركية مفتوحرا وحر 23ني وبحسب المادة المجتمع المد

يعرد التمثيرل داخرل و ،امام كل شخص بالع يتمتع بكافة حقوقه المدنية والرذي يرتم اختيراره بصرفة ديمقراطيرة

الفصرل عنرد الحاجرة تطبيق هذا  تحدد كيفياتوحزبية  لأغراضيمكن استعماله  الهيئة التشاركية مجانيا ولا

 عن طريق التنظيم .

على انه يمكن للهيئة التشاركية المنصوص عليها في المرادة  252والمادة  151ومن جانب اخر اكدت المادة   

من هذا القانون ان تطلب ادراج نقاط اضافية فري جردول اعمرال دورة المجلرس تتعلرق بالمهرام المنوطرة  22

عبي البلردي او رئريس المجلرس الرولائي بخصروص هرذا الطلرب فصل رئيس المجلس الشلبلدية او الولاية يبا

 .( 1)عنها دراسة طلبهابالنتيجة التي اسفرا هالمقدم من طرف الهيئة ويبلغ

ى اعمرال المجلرس القرومي لرالمسريطر ع اما بالنسبة لدولة تونس فكان هاجس بناء دولة موحدة كان هرو-       

اوصاله الاستعمار والنزاعات  تحاول لملمة شمل الشعب مزقتي سلة الموحدة التهذه الدو 1959 التأسيسي

سرتأثر فيره السرلط المركزيرة بسرلطة تالقبلية والجهوية ومن هذه الاعتبارات تم اعتماد نظام اداري وسياسي 

شرري السررلط باسررتحالة المضرري فرري التم تأكرردتالقرررار ولررم يقررع التفكيررر فرري اعتمرراد اللامركزيررة الا بعررد ان 

                                                           
 وما بعدها  108سعايدية  حورية ف المرجع الساب  فص ((1

ة على اهمية وحيوية موضو  الدراسة بالنسبة لفرنسا يمكن الاشارة الي شكلة في كل بلاد العالم تكون علام*تعدد وتوالي لجان الاصلاح الم

اا *في مختله بلدان العالم واشير اليذا فضلا عن ذلك عديد من المشروعات الاصلاح انجزت حدي ربةاللجان الاكار حدااة التي انشات منذ التج

  المنشور تحت عنوان اصلاح الادارة المحلية  NO.ST/ESA/SER.E/Zبمعرفة الامم المتحدة في وايقة 
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ة فري دسرتور الاسرتقلال عتره وكمرحلرة اولرى وقرع ادراج الجماعرات المحليرالمركزي المطلق ومن عدم نجا

حيث اكتفي بتحديد اصناف الجماعات المحلية وحصرها فري المجرالس  71ضمن الباب الثامن وفي الفصل 

دل ذلرك علرى  البلدية والمجالس الجهوية حيث تم تخصيص فصل وحيد في دستور الجمهوريرة الاولرى وان

منهرا انهرا اعترراف ضرمني  يستشرفانه  الجماعات المحلية اهمية دستورية الا ايلاءشيء فقد دل على عدم 

بان اساس الديمقراطية ومشاركة الشعب في السلطة هي ابتداء مرن قاعردة اللامركزيرة هري الادارة المحليرة 

مثرل التحروير يت)الملغرى( و 71 لفصرلفري التنظيم الجماعرات المحليرة  2011تغير وحيد في دستور وكذلك 

الخصوصية مع منح رئيس الحكومة سلطة التعيين والعرزل  اتادراج البيانفي الذي ادخل على هذا الفصل 

  . والتمديد

وعلى الجهات الرسمية ان تعطى دفعا الجماعات المحلية في تونس فبلامكانها ان تستلهم من تجارب الدول      

وان تستقي من هذه التجارب مقومرات انجراح التجربرة المحليرة واصرلاح مرا هرو  المقارنة كفرنسا والمغرب

 *ودموج

وخلق تصور جديد للجماعات المحلية بتكريسها فعليا واكسابها الصيغة الدستورية وحماية حرية تصررفها      

  . (1)فمن الضروري ان تعزز مكانتها دستوريا ضمن دستور الجمهورية الثانية هافي شؤون

المحلري نحرو ترسري  مبرادا الديمقراطيرة  الشرأننتائج فاعلة بخصروص  التأسيسيالمجلس  مداولات تفرزوان 

التشاركية تحقيق للانتقرال الرديمقراطي الفعلري ليضرمن خلرق وضرعا جديردا للتعامرل  المحلية سواء تمثيلية او

جماعرات المحليرة لري للالمح الشرأن بين الادارة المركزية واللامركزية واعادة توزيع الاختصراص بتفرويض

 منها. للأهداف المرجوةعلى مدى احترامها للقوانين ومدى تحقيقها دون غيرها مع ممارسة رقابة مقننة 

فتناغم الدستور التونسي مع هذه المطالب وسع من الادارة المحلية للبلديات والاقاليم والجهات التري تغطري     

ايصررال صرروت المررواطن فرري الادارة المحليررة لابررد مررن  كلهررا تررراب الجمهوريررة التونسررية وتفطررن الررى ان

نا سرابقا راف لهذه الاخيرة بالشخصية المعنوية والاستقلالية لضرمان تسريير شرؤونها المحليرة كمرا اشرالاعتر

 في معرض الحديث عن الادارة المحلية .

ليررا بررالمجلس ان تررنجح دون وجررود ارادة سياسررية وتشررريعية متجسرردة حا لا يمكررنجميررع هررذه الخطرروات  ان  

لجمهورية ثانية ديمقراطيرة مرن خرلال دسرتور يحمري  والتأسيسهذه المرحلة  حعلى انجا التأسيسيالوطني 

جميع الحقوق ويولي للجماعات المحلية اهمية تستحقها للوصرول الرى النمروذج الرديمقراطي علرى المسرتوى 

                                                           

 . 713المرجع الساب  فص  جذيدة ركاش ف)1(
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بع من محلية وذلك صلب الباب الساالذي ركز على الجماعات ال التأسيسيله المجلس  تفطن ماالمحلي وهو 

 لتبدا مرحلة جديدة من اللامركزية في تونس . 2014دستور 

البتة الوصول الى نموذج الديمقراطية دون ان تمر مرن الحلقرة الاصرغر مرن الجماعرات المحليرة يمكن  لا      

ي متروازن وسياسرة المجال الترابي وتنظيم الاختصاصات وتنشا مجتمرع محلر ولهذه الجماعات اهمية تنظيم

والحضرارة والمدنيرة ،وهرذا مرا ترم تجنبره  الهمجيرةلبلدية تنشا الفارق بين محلية بعقول نيرة اذا ان المرافق ا

فري دسررتور الجمهوريرة الثانيررة والرذي يأمررل مرن خلالرره تجنرب الخروقررات وايرلاء الجماعررات المحليرة مكانررة 

 .مرموقة 

دارة قرة الديمقراطيرة التشراركية برالاجزائر وتونس يبردو ان علاما تم عرضه في كل من ال خلال ومن -       

المحلية علاقة وطيدة اوهي اساس سرير هرذه الجماعرات المحليرة خاصرة لمرا ترم ادراجره ضرمن دسرتور كرل 

ية بالغة فمرن خلالهرا يرتم التعبيرر اكثرر منهما تماشيا مع متطلبات الديمقراطية وايلاء الجماعات المحلية اهم

 حلي وممارسة الديمقراطية التشاركية .عن الراي الم
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 خلاصة الفصل الاول :

لقد اعترف كل من المشرع الجزائري والتونسي بان ممارسة السلطة السياسية ملك للشعب يمارسها عن 

الانتخاب ابتداء من اعلى هرم في الدولة رئيس طريق مؤسسات دستورية يختارها بنفسه عن طريق 

 الى قاعدة الدولة المجلس الشعبي البلدي . الجمهورية

بالطابع  التأثرلمسار المجالس المحلية المنتخبة يلاحظ انها مرت بمسار طويل الامر ناتج عن  والمتتبع     

تماعية داخلية وخارجية نتج عنها الايديولوجي للدولة من جهة ونتيجة لاعتبارات سياسية واقتصادية واج

ذلك المفاهيم الحديثة ة من النضج والتطور لتصل الى ماهي عليه اليوم مواكبة بمجالس عرفت مراحل عديد

بها ابرزها الديمقراطية التشاركية وقد سعت هذه الدول الى ارساء دعائم الحوكمة عبر مختلف  تأثرتالتي 

ه صة منها مرحلة اليات وضوابط اكتساب العضوية حيث نتج عنت بها هذه المجالس خارالمراحل التي م

البلدية والاقاليم سيم ثلاثي بالنسبة لتونس وجود مجلسين في الجزائر )مجلس شعبي بلدي وولائي( وتق

 . والجهات

اما مسار التطور فقد اخذ شوطا طويلا مر بمراحل عدة كما راينا الا انه عرف في تونس اولا من خلال       

 الذي دستر هذا المبدأ وكرسه فعليا. 2011دستور 

ة بصورة ولقد وردت مبادئه في كل من قانون الولاية والبلدي 2016في الجزائر لغاية  رأخته ان الا      

الذي  2018محتشمة في انتظار صدور المشروع التمهيدي لقانون الجماعات الاقليمية في الجزائر لسنة 

ونحاول التطرق  لديمقراطية التشاركية وهذا ما سنراهايضمن في المسودة ارساء مبادا الحوكمة ودعائم 

الثاني .   اليه من خلال الفصل 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الاانيالفصل   

 ضوابا الديمقرااية التشاركية في الادارة المحلية

 المشاركة الشعبية في العملية الانتخابيةالمبحث الاول: *

 *المبحث الااني: تجلي المشاركة الشعبية في المجال  المحلية المنتخبة 
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 ضوابا الديمقرااية التشاركية في الادارة المحلية  ني:الاا الفصل

يعتبر مبدا المشروعية ومبدا التداول الديمقراطي يشكلان دعامرة اساسرية للديمقراطيرة وتعزيرز اسسرها          

باجرة دمرن  12و10واضفاء ديناميكية على الحياة السياسية في اطار دولة القانون حيرث ترم تعرديل الفقررات 

عررن طريررق تررداول الررديمقراطي ويكرررس ال روعية( عبررارة )السرريادة (و)المشرر بلاضررافةجزائررري ور الالدسررت

ان هررذا التعررديل يعررزز النظررام الررديمقراطي مررن خررلال تجسرريد مبرردا التررداول  انتخابررات حرررة ونزيهررة وعليرره

برات مرن خرلال حريرة اختيرار ممثليره عرن طريرق انتخا تهالديمقراطي الذي يمكن الشعب مرن ممارسرة سرلط

 (1)2016مرن دسرتور 15للمرادة  03فة الفقررة التشاركية ترم اضرادورية حرة ونزيهة ولتكريس الديمقراطية 

تشجع الدولة الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات المحليرة بهردف تشرجيع الديمقراطيرة التشراركية 

حرص عليه الدستور التونسي  على المستوى المحلي بمعني المشاركة في تسيير الشؤون العمومية وهذا ما

ليكررس فري  2014جرانفي  27وجراء بالفعرل فري دسرتور  2011لسنة  التأسيسيمن القانون  21في الفصل 

ت المحليرة معلنرا عرن تحرول جروهري فري ابابه السابع سلطة محلية متكونة من اصرناف جديردة مرن الجماعر

 فيفتررض 2018مراي  06المحليرة فري  هرو مرا تجسرد بصردور مجلرة الجماعراتتنظيم الادارة اللامركزية و

ختصة في ادارة شؤونها بكل استقلالية وفقا لمبادا التدبير الحرر والتفريرع وجود اشخاص عمومية ترابية م

 136و 134و 132و12سررب الفصررول حوالحوكمررة المفتوحررة  التشرراركيةو التمييررز الايجررابيوالتضررامن و

ولة واحدة تقوم على سيادة الشعب وبالرغم مرن فاكد على الانصهار في د 2014من دستور  141و 139و

مررن دسررتور  142و 138و 137الرقابررة السررابقة وتعويضررها برقابرة شرررعية لاحقررة فصررل الغراء كررل اشرركال 

 .( 2)تونس

وفي نفس السياق من اجل ترسي  الدور المركرزي للأحرزاب فري ممارسرة الديمقراطيرة مرن خرلال مرنح حقروق 

وميررة ة الررراي والتعبيررر والاجتمرراع حيررز زمنرري فرري وسررائل الاعررلام العمللأحررزاب السياسررية المعتمرردة حريرر

يتناسب مع تمثيلها على المستوى الوطني وتمويل عمومي عند الاقتضاء يررتبط بتمثيلهرا فري البرلمران كمرا 

يحدد القانون ممارسة السلطة على الصعيدين المحلي والوطني من خلال التداول الديمقراطي واحالة تحديد 

قانونيرة   ر حمايرةيمرن شرانه تروفانشاء الجمعيات والتزامات الاحرزاب الرى القرانون العضروي وهرذا شروط 

 وي لتشجيعها .معافضل للنشاط السياسي والج

                                                           
  130-128سعايدية حوريةف المرجع الساب فص ص  )1(
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عليرا مسرتقلة لمراقبرة هيئرة د على مبدا الشفافية كرس المشرع الية جديردة هامرة وهري يكومن اجل التأ          

حت عنوان الفصل الثاني مراقبرة الانتخابرات يتضرمن المرادة باب الثالث تفصل جديد لل بلاضافةالانتخابات *

 المتضمن التعديل الدستوري . 01-16من القانون رقم  194و193

ان السلطات العمومية ملزمة بموجب الاحكام الجديدة المذكورة في المادتين اعلاه بتنظيم انتخابات محليرة -    

يئررة عليررا مسررتقلة لمراقبررة الانتخابررات تضررم قضرراة ذلررك انشررئت ه زاهررة ومررن اجررلاو وطنيررة فرري شررفافية ون

وممثلررين عررن المجتمررع المرردني تسررهر علررى شررفافية ونزاهررة الانتخابررات والاسررتفتاءات مررن اسررتدعاء الهيئررة 

الناخبة الى اعلان النتائج المؤقتة وان القصد من اقرار المؤسس الدستوري هرذه الإلزاميرة قاعردة دسرتورية 

واستشارة الاحزاب السياسية قبل تعيرين رئريس هرذه الهيئرة هرو ارسراء ضرمانات الاستقلالية ووضع معايير 

وتمكرين التعبيرر عرن الارادة الشرعبية كمرا ان دسرترة تسرليم القروائم الانتخابيرة يضرمن مبردا دستورية لترامين 

المكرسرة ية السياسية خلال التعدد الشفافية والنزاهة في الانتخابات وغايتها تكريس التدوال الديمقراطي من

 دستوريا .

ة اكبرر يان هذه الهيئة مدعوة للنظر الى المهرام الموكلرة لهرا ومكانرة اسرتقلالية اعضرائها الرى اضرفاء مصرداق   

 . (1) على هذه الانتخابات وتعزيز الشرعية الديمقراطية لمنتخبي الشعب

تقلة للانتخابرات التري جراءت الهيئرة المسر ات وشرفافيتهاوفي الموازاة في دولة تونس ايضا تشرف على الانتخاب

بعد سقوط النظام ونزع الاشراف عن الانتخابات بالصورة القديمة التي افتقدت لشروط الحياد والاستقلالية 

 بررلارادةمررن الدسررتور الجديررد  126طبررق لأحكررام الفصررل واسررناد هررذه المهمررة لهيئة*دسررتورية مسررتقلة مكلفررة 

ة المسار الانتخابي ونزاهة وشفافية ليها في جميع مراحلها وضمان سلامالانتخابات وتنظيمها والاشراف ع

لها المشرع النظر في صحة الترشحات والتصرريح بنترائج الانتخابرات والاذن العملية الانتخابية حيث خول 

 .( 2) القانون الانتخابي من 143فقرة الثالثة و 142الاقتراع عند الاقتضاء حسب الفصلان  وبلاعادة

الانتخابات او العملية الانتخابية ومدى نزاهتهرا منرذ البدايرة حتري بيمقراطية التشاركية تحدد اساسا لي الدفتج   

الكلمة الشعبية للسلطة لذلك نرى ان كرل مرن الجزائرر وترونس اولرت الانتخابرات اهميرة بالغرة واوكلرت هرذه 

                                                           
  30،31  فص ص رضا جنيح ف المرجع الساب )1(

 من القانون الانتخابي . 143الفقرة الاالاة و 142الفصلان ((2

يتضمن انذاء مذام رري   2019مار   11المؤرخ في  93-19بموجب المرسوم الرراسي روم  2019مار   11*/ تم حل هذه الذيرة في 

يتضمن الغاء المراسيم الرراسية المتضمنة  94-19والمرسوم الرراسي  2019بتاريخ  15لذيرة العليا المستقلة للانتخابات جريدة رسمية عدد ا

 . 07-19مستقلة للانتخابات المحداة بالقانون تعيين رري  واعضاء الذيرة العليا المستقلة لمراوبة الانتخابات وعوضت بالسلاة الوانية ال
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قرد على سيرها ونجاحها بنزاهة وبرذلك ية مراقبة الانتخابات والمحافظة المهمة لهيئة مستقلة مهمتها الاساس

 جاحا مشهودا في سبيل ذلك .نحقق 

وللوصررول الررى السررلطة والادارة المحليررة والشررروع فرري تسرريير المجررالس المحليررة لابررد مررن المرررور علررى      

لمرا ان الديمقراطيرة اة المجرالس طوالعملية الانتخابية لنرى كيفيرة مشراركة الشرعب فيهرا ومراقبرأالانتخابات 

هرري قيررام الشررعب فرري حررد ذاترره بالرقابررة لتحقيررق  التمثيليررةتتمثررل فرري تسرريير المجررالس والديمقراطيررة النيابيررة 

 الديمقراطية .

 . (1) يمهايتها وتقتطبيقات الديمقراطية التشاركية وعوقاكما سنرى  
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 الشعبية في العملية الانتخابية المبحث الاول :المشاركة       

ر الانتخاب احرد الابعراد الاساسرية المحركرة لمنظومرة الحوكمرة ومرن اهرم قيرام عناصرر اللامركزيرة تبيع       

الادارية في الجماعات المحلية ومظهر من مظاهر مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية المحلية 

ادا المعتررف بهرا تكريس الممارسة الديمقراطية التي تعد من اهرم المبرعن طريق مجلس منتخب في اطار 

علررى غرررار النظررام الجزائررري والتونسرري اللررذان حرررص علررى اعتبررار فرري العديررد مررن الانظمررة الدسررتورية 

 المجلس المنتخب فضاء لمشاركة المواطنين في ادارة الشؤون العمومية .

بي يسرمح نظرام انتخراالا ان هذا الاعتراف ينبغي ان يتوج بضمانات تجسد هذا المسعى مرن خرلال ايجراد       

المنظمرة للعمليرة كريس حق المشاركة السياسية وادارة شؤون الجماعرات المحليرة ضرمن الاطرر القانونيرة بت

المشرراكل  الانتخابيررة مررن جهررة ومررن جهررة اخرررى ضررمان ايجرراد منتخررب محلرري كررفء قررادر علررى مواجهررة

ضررمانا لتكررريس والتحررديات الترري تعرراني منهررا هررذه الجماعررات ومنرره فرران المشرررع الجزائررري والتونسرري و

جاء هذا النظرام متماشريا مرع يل المجالس المحلية المنتخبة ،الحوكمة خصص نظاما انتخابيا يحكم كيفية تشك

عررن كيفيررة تشرركل هررذه المجررالس ها الدسرراتير وللحررديث عررن ذلررك لابررد مررن الحررديث اولا تالمبررادا الترري كرسرر

 .وضمان نزاهتها اولا ثم كيفية سيرها فيما بعد كما يلي 

 .مطلب اول تنظيم العملية الانتخابية ومطلب ثاني سير المجالس والرقابة عليها     

 المالب الاول :تنظيم العملية الانتخابية              

وبنراء دولرة قائمرة علرى هرذا لا عجب ان اول ضمان لتكريس رفاهية الشرعوب هرو النظرام الرديمقراطي         

م مرن تكرريس هرذا النظرام بنسرب متفاوترة وبردرجات مختلفرة حسرب النظام العرالمي والمطلرب الردولي برالرغ

خررى تكرون وتاري  تلك الدول فهناك دول تصنف بكونها الاكثر ديمقراطيرة ونمراذج يحترذي بهرا وامناطق 

الرردول الاسررتبدادية القائمررة علررى نظررم القهررر  مررة فيهررا يمكررن ان تطلررق عليهررا تعبيررراقررل ديمقراطيررة او منعد

 . (1)والطغيان

وبالرغم من اختلاف الملل والثقافات فحلم ارساء دولة على نظام ديمقراطي هرو حلرم انسراني مشرترك          

سر  فساسية التي تقوم عليها الديمقراطيرة هري الحكرم للشرعب اي وتشكيلها فبذلك الفكرة الامنذ انشاء الدولة 

تحقيق مبدا الديمقراطية واهدافها مرن  المجال لمشاركة فعلية لمواطني الدولة في الاختيار والتقرير وبالتالي

 هاعلرى اساسر دالرة وغيرهرا مرن المبرادا التري تبنرىية والمسراواة والعذلك وضع حد للاستبداد وارساء الحر
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تحقيقه وارسائه علرى ارض الواقرع  نتمنىفالديمقراطية عبارة عن اسلوب حكم  ،لديمقراطية المثاليةوجود ا

وقهم لها هو المحرض والملهم لثروراتهم فهري تزيرد مرن اعرلاء لشعوب وطارادة ا بالنهايةفالديمقراطية هي 

  لردعم اسرس الديمقراطيرة المحليرة مرن خرلال اعرادة هيكلرة واصرلاح المنظومرة السرابقة لانره الأنسرانكرامرة 

والمحافظة على نزاهتها والوصول الى اكبر  الانتخابات بلاصلاحيمكن ان تكرس الديمقراطية المحلية الا لا

 .(1)مكن من المشاركة الشعبيةعدد م

ة الرى ة هرو ان يعهرد اشرباع الحاجيرات الخاصرة بكرل منطقررة اللامركزية الادارير*فالمضمون الحقيقي لفك     

لررو كانررت خاضررعة لرقابتهررا  عررن الدولررة فرري القيررام اعمالهررا حتررى مسررتقلةو هررايهيئررة مختررارة مررن مواطن

الس منتخبة كون ان الدولة لا قليمية مسيرة من طرف مجقتضي ان تكون الهيئات الامحلية تفالديمقراطية ال

 . (2)حليةتستطيع تعيين السلطات الم

ين من الزمان بالقيم السائدة فري م ارتبطت نشأته منذ قرنيمبدا قد الهيئات المحلية لأعضاءمبدا الانتخاب ان    

الديمقراطيرة السياسرية فري  لتحقيق لك الوقت في المجتمعات الغربية فلقد كان الانتخاب هو الوسيلة العمليةذ

 الافررراد الزيررادة فرري عرردد مجررال الادارة ،ولقررد كرران يقرراس مقرردار انتشررار الديمقراطيررة فرري الدولررة بمقرردار

المساهمين في عضوية المجالس المحليرة كمرا كران الانتخراب الوسريلة الوحيردة لكري يشرعر الافرراد بران لهرم 

ولان  ،عرن السرلطة طريق اختيرار مرن يمرثلهم اسرتقلالا عن حليةالم مالحرية والاستقلال في مباشرة شؤونه

مرن الدسرتور "يمثرل  16الانتخابات هي محور الديمقراطية للوصرول للديمقراطيرة التشراركية حسرب المرادة 

واكدته المرادة مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية "  المنتخب قاعدة اللامركزية ومكان المجلس

المتعلرق  10-11من القانون العضروي رقرم  49المتعلق بالولاية وكذلك المادة  07-12رقم من القانون  12

كرل مرن النظرامين الجزائرري والتونسري نظرام  على نزاهتها وشفافيتها لذلك نظرم بالبلدية لذلك وجب الحفاظ

  (3)(سير العملية الانتخابية )اولا(ثم تولي هذه المناصب )ثانيا( ثم معالجة منازعاتها )ثالثا
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        سير الانتخابات الفر  الاول:   

هي ان تكون السلطة بيد الشعب اي طية المحلية فالفكرة القائمة اذا،بما ان الانتخابات خير ضامن للديمقرا      

لذلك وجب ضبطها بمجموعة من القواعد حيرث  المبدأان يحكم الشعب نفسه بنفسه والانتخابات تضمن هذا 

اجراء الاقتراع فهي الاعمال التمهيدية لانتخابية بالعديد من المراحل والاجراءات السابقة على تمر العملية ا

او فروز القائمرة فري علان فروز المترشرح اولا الى النتيجرة النهائيرة برعمال معاصرة ولاحقة لها وصأكذلك و

 المتعلرق بالولايرة (1)07-12ذلك بالتنصيص علرى جملرة مرن القواعرد ضرمن القرانون العضروي و الانتخابات

 04-12وقرانون رقرم  (3) 01-20عضوي رقم القانون الالمتعلق بالبلدية و( 2)10-11عضوي رقم القانون الو

 المتعلق بالأحزاب السياسية بالنسبة للقوانين الجزائرية . (4)

  2017ذلررك ايضررا فرري كررل مررن قررانوني البلديررة والجهررات والقررانون الاساسرري لسررنة نظمررت امررا التونسررية فقررد 

 .فيما بعد كما سنرى(5)القانون الانتخابيالمتضمن 

 :اولا: الاعمال التمذيدية    

تعد الاعمال التمهيدية لانتخابات المجالس المحلية محور العملية الانتخابية والاساس الذي تقاس عليه           

اذ يت ت وعملية التصرون هذه الاجراءاة نظرا للارتباط الوثيق بيالحوكم لأسسمدى خضوع هذه المرحلة 

الا فري اطرار تنظريم  لا تتحقرقتتوقف صحة وبطلان هذه الاخيرة علرى مردى سرلامة هرذه الاجرراءات التري 

التري تضرمن لهرا الشرفافية والنزاهرة فهنراك اعمرال  ةقيتشريعي واداري بعيد عن اي حسابات سياسية بالطر

 . تمهيدية متعلقة 

لترشررحات لت كمررا تعررد عمليررة التسررجيل ن يجرروز لهررم التصررويحصررر المررواطنين الررذيببالأشررخاص: وذلررك  /1

الانتخاب حيث يرتمكن مرن معرفرة المترشرحين الرذين يتنافسرون علرى المقاعرد النيابيرة او  لا جراءضرورية 

 .المحلية ولقد ارتبط القيد في القوائم الانتخابية بشروط 

                                                           
  المتعل  بالولاية  07-12وانون روم    )1(
 تعل  بالبلدية لما 10-11وانون روم )2(

 المتعل  بالانتخابات  01-20وانون عضوي روم )3(

 المتعل  بالأحزاب السياسية  04-12وانون روم  )4(

ماي  26المؤرخ في  2014لسنة  16المتعل  بتنقيح القانون الاساسي عدد  2017فيفري  14المؤرخ في  2017ساسي لسنة القانون الا )5(

 لمتعل  بالانتخابات والاستفتاء ا 2014
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في الانتخابات وذلرك بمرا  والتصويتأقتراع ضم اسماء المواطنين المؤهلين للاتالانتخابية هي كشوف فالقائمة 

الزاويررة لضررمان حوكمررة  يعتبررر التسررجيل فرري هررذه الجررداول حجررريضررمن المشرراركة فرري الانتخابررات حيررث 

على التسرجيل فيهرا يتررجم حجرم المشراركة السياسرية فري الانتخابرات اذ بردون هرذه  فالإقبال ،فعالة انتخابية 

نتخابية بكونها تلك الوسيلة التي يسجل فيها مجموع كافة العمليات الا للمواطن المشاركة في لا يحقالعملية 

لممارسة الحقوق السياسية وليس شرطا لاكتسابها ومدى تمتعره بهرذه  اهيئة الناخبين والقيد فيها يعتبر شرط

  .لحق وليس مكسب لهللها الا بالقيد كناخب او مرشح فهو كاشف  ممارستهيعكس مدى  الحقوق السياسية لا

 .ط وكل منهم ضبط ذلك بشرووفي هذا قد توافق كل من المشرع الجزائري والتونسي  

المتعلرق بالانتخابرات المعردل والمرتمم فري الجزائرر التري  10-16مرن القرانون العضروي رقرم  03فحسب المادة 

نة سر 18ة عشرر يعد ناخبا كرل جزائرري وجزائريرة بلرع مرن العمرر ثمانير"حددت الشروط المتعلقة بالناخب 

حررالات فقرردان الاهليررة  عررا بحقوقرره المدنيررة والسياسررية ولررم يوجررد فرري احرردىمتتوم الاقتررراع وكرران مكاملررة يرر

مرن القرانون الانتخرابي  49من الفصل  40وهذه المادة تتوافق مع المادة "، في التشريع المعمول بهالمحددة 

لرى الاقرل ولرم يكرن عرضرة سرنة كاملرة ع 18"يحق لكل ناخب برالع مرن العمرر  ،التونسي حيث نصت على

شرريطة الا يقرع فري احردى حرالات عردم بالجهويرة ان يترشرح للانتخابرات البلديرة او  تكميليرةلعقوبة جزائيرة 

هنراك جملرة شرروط موضروعية  " ومنره يفهرم انالانتخرابي القرانون عدم الجمع التري نرص عليهرا الترشح او

 تتمثل في :

 1التمتع بالاهلية الانتخابية  -    

 الجنسيات المزدوجة بالنسبة للنظام التونسي ( لا صحابشرط الجنسية الاصلية)كما يمكن  -    

 شرط السن  -    

 توفر موطن انتخابي لطالب القيد في الدائرة التي يمارس فيها حق الانتخاب  -    

 ئري من فقدان الاهلية الانتخابية اوشروط موضوعية سلبية بالنسبة للمشرع الجز

 مضادا لمصالح الوطنتحرير الوطني سلك سلوكا معاديا اثناء ثورة ال يكون لاان  -    

  حكم عليه في جناية ولم يرد اعتباره. -    
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حكم عليه من اجل جنحة بعقوبة الحربس والحرمران مرن ممارسرة حرق الانتخراب والترشرح للمردة المحرددة  -    

 ات الجزائري .من قانون العقوب 14المادة  و 01مكرر09للمادتين  اتطبيق

 .افلاسه ولم يرد اعتباره اشهر  -   

  .عليهتم الحجز القضائي او الحجر -   

بالنسربة للمرواطنين ( 1)ا*حيث اوكلت مهمة اعداد القوائم الانتخابية ومراقبتها الى لجنة اداريرة انتخابيرة سرواء  

-16ن القانون العضروي رقرم م 16والمادة  15المقيمين داخل الوطن او خارجه وذلك بموجب نص المادة 

المشررع الجزائرري سرلطة وطنيرة مسرتقلة للانتخابرات  انشأ 2019، وفي سنة المتعلق بنظام الانتخابات 10

عهررررد اليهررررا مهمررررة الاشررررراف علررررى العمليررررة الانتخابيررررة مررررن برررردايتها والمتمثلررررة فرررري اعررررداد القرررروائم 

من القرانون  07للانتخابات بموجب نص المادة  ومراجعتها الى غاية الاعلان عن النتائج الاولية،الانتخابية

واصرربحت هررذه  10-16وعلررى هررذا الاسرراس تررم تعررديل القررانون العضرروي رقررم   (2) 07-19ضرروي رقررم الع

الوطنيرة  لجنرة الاداريرة للانتخابرات "تعمرل تحرت اشرراف السرلطة" بردل "الالمهمة تعرود الرى "لجنرة البلديرة 

اصبحت تسمى لجنة مراجعة القوائم الانتخابية وهذا لضمان حياد ن ة الانتخابات واللجان خارج الوطلمراقب

ثم سحب العضوية في هذه اللجان  ،حوكمة التشاركية وحياد الادارة ومبدا الاستقلاليةالالادارة واضفاء مبدا 

 ىوابقى علمن رئيس المجلس الشعبي البلدي والامين العام للبلدية 

 .ئي المختص اقليميا رئيسا قاض يعينه رئيس المجلس القضا -      

مواطنين من البلدية تختارهم المندوبية الولائية للسلطة الوطنيرة المسرتقلة للانتخابرات والبراقي  (3)ثلاث  -     

  .كما هو

بالنسبة لدولة تونس فرات نفس هذه النظرة فقد اقترحت المؤسسة الدولية لتنظيم الانتخابات انشاء سرلطة  * اما

اخرى لتحقيق نزاهة الانتخابات تنظم حسم  كأليةعلى عملية الانتخاب كما تقترح  للأشراف انتخابية مستقلة

مررن احتكررار وزارة الداخليررة  النزاعررات والنظررر فرري الطعررون الانتخابيررة فرري اطررار قضرراء مسررتقل والخررروج

به في  عملال ، فوقع احلال ديمقراطية محلية من اليتهاعلى الانتخابات هو خطوة جيدة في مجال  للأشراف

 18المرؤرخ فري (3) 2011لسرنة  27انتخابات المجلس الوطني التأسيسي حيث وقع بمقتضي المرسروم عردد

                                                           
  115- 113جيذان عجبوني ف المرجع الساب  فص ص  ((1

  المتعل  بالسلاة الوانية المستقلة للانتخابات 2019سبتمبر 14المؤرخ في  07-19( وانون عضوي روم (2

 .مستقلة للانتخابات العليا الذيرة الحداث المتعل  با ف 2019فريل ا 18فمؤرخ في  2011فسنة  27مرسوم عدد ((3
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ات هذا مرا يسراهم فعليرا فري ضرمان انتخابرات ديمقراطيرة احداث الهيئة العليا المستقلة للانتخاب 2011افريل 

 .ء مكانة المواطن السلطة ويحرص على اعلا تضمن التعددية الحزبية والتداول السلمي على

ديمقراطية فكانت الثرورة التري جراءت فري مطلرع فالنظام التونسي بالنسبة لهاته النقطة ايضا كان سباقا نحو ال *

 التري جراءتية ديمقراطية احدثت بذلك كل معايير الديمقراطية عكس الجزائرثورة سياس بمثابة 2011سنة 

 . 2019تعرف هذه الهيئة الا في خطواتها نحو الديمقراطية التشاركية بطيئة فلم 

 (1)موانع الترشح لانتخاب المجالس المحلية المنتخبة :02

على حد سواء فئة معينة من هرذه الحقروق لضرمان المحافظرة قد ابعد كل من المشرع الجزائري والتونسي ل -  

 و قرف عرن العمرلعلى حياد الانتخابات وحياد الادارة وهرذا طيلرة ممارسرة وظرائفهم مردة سرنة مرن بعرد التو

 لعمليرة الانتخابيرة ومبردأؤثرة فري االشفافية حينما استبعد بعض الموظفين وذوي المراكز الم ازن بين مبدأو

مردة  ي او في دائرة الاختصاص بشرط بعردمن الترشح خارج دائرة اختصاصهم الوظيف اذ مكنهم المشارك

منهرا امرين  تسرتثنيحيث  10-16ضوي رقم من القانون الع 81عليه المادة  ما نصتهذا و سنة من التوقف

ويضراف اليهرا امرين خزينرة  ،خزينة البلدية ،المراقب المالي للبلدية ،الامين العرام للبلديرة ،مسرتخدمو البلديرة

تنفيذيرة وفري ال المديريةالولاية ،المراقب المالي للولاية ،الامين العام للولاية ،رئيس مصلحة ادارة الولاية و

بات المحلية منها ما يتعلق ببراءة ذمة المرشح من الضرائب موانع ترشح خاصة بالانتخانفس السياق توجد 

حيث لا  ،المترشح بالنسبة للتشريع التونسي ة( ومنها ما يتعلق بوظيف6-49المحلية والدولية حسب الفصل )

العموميررون  يمكررن للقضرراة والررولاة والكترراب العررامون للجماعررات المحليررة والمعتمرردون والعمررد والمحاسرربون

 3-49ات المحلية الترشح بالدوائر الانتخابية التري يباشررون فيهرا وظرائفهم حسرب الفصرل) واعوان الجماع

   . (2)من القانون الانتخابي (

وجرب حردى القروائم لشرروط التنراقض او التنراوب برين الجنسرين التري الافضلا عرن هرذا فران عردم الامتثرال     

-49اء القائمة المعنيرة الفصرلان) رتب عنه التصريح برفض ترشح كل اعضتيالقانون الانتخابي مراعاتها 

قررة قرابررة فرري نفررس منررع ترشررح ثلاثررة اشررخاص فمررا اكثررر مرررتبطين بعلا مررن القررانون الانتخررابي او(  10و9

 .( من القانون الانتخابي 5-49الدائرة الانتخابية )الفصل 

                                                           
 وما بعدها  154( سعايدية  حورية ف المرجع الساب  فص من 1)

  26-25رضا جنيحف المرجع الساب  فص ص )2(
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القرانون المرنظم لرم يشرر اليهرا المشررع الجزائرري فري لتنرافي كمرا هري فري النظرام التونسري اما عرن حالرة ا:03

مرن  44انره اشرار فري المرادة  الا 2011قرانون البلديرة لسرنة  لاوالمعدل والمرتمم  (1)10-16للانتخابات رقم 

القانون كرل يقصى بقوة "المتعلق بالولاية الى حالة التنافي حيث نصت هذه المادة على انه  07-12القانون 

الا انه لم يبين هذه  "،يوجد في حالة تناف منصوص عليها قانونا هشعبي الولائي يثبت انمنتخب بالمجلس ال

 الحالات.

م الرغبررة فرري الترشررح لانتخابررات يوترسرر تتطلررب الجديررة تثبيررتايررداع الترشررحات وتسررجيلها او رفضررها  :04

عرة مرن الضروابط رض هرذه العمليرة مجموفية بهذا الترشح وتلس المحلية ان يتم التصريح بصفة رسماالمج

 ونية.القان

 . المتعلق بالانتخابات10-16تكوين ملف الترشح فقد نص عليه القانون العضوي رقم -

توقيرع مرن نراخبي الردائرة عرات الفرديرة لقروائم المترشرحين ،يجرب ان تردعم القروائم علرى الاقرل بخمسرين يالتوق-

 .الانتخابية 

القانون  بأحكامالمساواة عملا  نتخابية بهدف تحقيق مبدأم الاقوائاحترام النسب المخصصة لتمثيل المرأة ال :05

فرري  المرررأةتمثيررل  ظوحظررع يالمحرردد لكيفيررات توسرر 2012ي فنجررا 12المررؤرخ فرري  03-12لعضرروي رقررم ا

حات المقدمرة يالترشر يجب ان يكون عدد النساء المترشرحات الرذي تتضرمنه قروائم ، بحيثالمجالس المنتخبة

ترشحين الاحرار مطابق للنسب التري حرددتها المرادة مكذا قوائم الوسياسية  عدة احزاب من طرف حزب او

 من هذا القانون العضوي حسب نوع المجالس كما يلي : 02

بالنسربة للمجرالس الشرعبية البلديرة الموجرودة بمقررات  %30بالنسبة لانتخابات المجالس الشرعبية البلديرة نسربة  -

 نسمة . 20000نها عن عشرين الف الدوائر وبالبلديات التي يزيد عدد سكا

 47، 43، 39، 35عندما يكون عدد المقاعد يساوي  %30نسبة  نتخابات المجالس الشعبية الولائيةبالنسبة لا -

 مقعدا . 51،55ي عندما يكون عدد المقاعد يساو %35مقعدا ونسبة 

                                                           
  سبتمبر 14المتعل  بالانتخابات المعدل والمتمم في  10-16من القانون العضوي روم  81المادة  (1)
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ئرة انتخابية بحسب عدد عدد المترشحات في كل مجلس )مجلس شعبي بلدي او ولائي وفي كل داوتم ضبط   

المرذكور اعرلاه بتطبيرق قاعردة (1) 03-12لها والنسرب المحرددة فري القرانون العضروي المقاعد المطلروب شرغ

 الكامل الاعلى كلما فاقت النسبة النصف .

 03-12قرم مرن القرانون العضروي ر 02لاحكام المادة يحات مخالفة وعلى هذا الاساس ترفض كل قائمة ترش  

  . (2) حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة يفيات توسيعوالذي يحدد ك

 المتعلررق 1957مرراي  14*وكررذلك ففرري التشررريع التونسرري لررم يقررع تكررريس مبرردا المسرراواة الا فرري اطررار امررر   

الملغرى مرن الدسرتور  20كمرا سربق الرذكر فقرد حسرم الفصرل و مررأةاالف  240حيث شاركت فيها  بالبلديات

فكليهما لهما صفة المواطن ولهم حرق الانتخراب  والمرأةالمساواة بين الرجل  أشروط الناخب وقام على مبد

 .ولهم حق الترشح 

تثرال ممرن القرانون الانتخرابي التونسري "وفضرلا عرن هرذا فران عردم الا (3)10و 9-49وقد ورد فري الفصرلان   

بي مراعاتها يترتب عنه بين الجنسين التي اوجب القانون الانتخاالتناوب  او صقاحدى القوائم لشروط التنا

برين الجنسرين تروحي بران العنصرر  صرقوعبرارة تنا ترشح لكل اعضاء القائمة المعنيرة "التصريح برفض ال

لتكررون  المررأةلحظروظ يعتبرر توسرعة  السرنوي فري الترشرح لره حظروظ النصرف برين الجنسرين مناصرفة فهرذا

 المجالس المنتخبة . مثيلمن ت% 30مناصفة مع الرجل في حين النظام الجزائري اعطاها نسبة 

 .قانون كل دولة(  م ايداع ملفات الترشح في الآجال المنصوص عليها قانون )حسبث -

المتعلرق  10-16مرن القرانون العضروي رقرم  78ترشرحين نصرت المرادة مقائمرة ال ح اوي* في حالة رفض ترشر

قائمرة مترشرحين بقررار مرن  بنظام الانتخابات المعدل والمتمم على انه يجب ان يكون رفض اي ترشريح او

يام كاملة ابتداء من تاري  ايداع التصريح عشرة ا(10في اجل )،وذلك تعليلا قانونيا وصراحة  الوالي معللا

بالترشح ويبلع القررار فري هرذا الاجرل تحرت طائلرة الربطلان ويمكرن الطعرن فري قررار الروالي امرام المحكمرة 

 .الادارية المختصة

                                                           
  الذي يحدد كيفيات توسع حظوظ المرأة في المجال  المنتخبة  03-12من القانون العضوي روم  2ادة ( الم1)

 المتعل  بالانتخابات المعدل والمتمم  10-16القانون العضوي روم  )2(

  من القانون الانتخابي التونسي 10—09-49الفصلان   )3(

لناخب والمرشح واجراءات ووواعد الانتخابات فذي تمتد لتشمل عملية الانتخابات من *تعره الاعون الانتخابية بانذا كل ما يتعل  بشروا ا

ضمن فحص كشوفات الناخبين لمعرفة مدى سلامتذا والتأكد من توافر الشروا القانونية في المترشحين والاجراءات السابقة زوايا مختلفة اذ تت

 ة . واللاحقة والمتممة للعملية الانتخابية بأجزارذا المختلف
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        بالأدواتة المتعلقة ى الاعمال التمذيدي: ضوابا الحوكمة علاانيا 

يضاف الى العمليات التحضرية الممهدة للعملية الانتخابية اجراء اخرر يعتبرر مكمرل لهرا ومرتبطرا بهرا ارتباطرا 

وثيقا يتمثل في مرحلة تقسيم الدائرة الانتخابية التي من خلالها تصبح مهمة الناخب سهلة في اختيار ممثليه 

الناخررب والمرشررح  بررينتعتبررر حلقررة وصررل  لمنتخبررة فرري الانتخابررات النيابيررة او المحليررة فهرريفرري المجررالس ا

 بمثابرةالممثلرين للردائرة فري المجرالس المختلفرة فهري  تحدد من خلالها العضو او الاعضاءوساحة للمنافسة ي

، كمرا انهرا تخابيرةحقه خلال الحملرة الان الاطار والحيز القانوني الذي يتمكن من خلاله المترشح ان يمارس

كانرت طريقرة تقسريم  مترشح مترى لأيالذي من خلاله يتعرف الناخب على البرنامج الانتخابي تمثل الاطار

الدائرة الانتخابية على وجه كامل من مبادا العدالة والنزاهة التي تكرس الحوكمرة الجيردة كرون ان الردائرة 

بية ،كما ان هناك اجراء احة قانونية للمنافسة الانتخاالانتخابية بمثابة حلقة وصل بين الناخب والمترشح وس

بالع الاهمية من ضمن الادوات للعملية الانتخابية وهو الحملة الانتخابية والتي من خلالها يتم رصرد درجرة 

يتقدمون به من برامج  شحين المتنافسين ووزن مالعملية الانتخابية ومعرفة وزن المرمع ا ينتجاوب الناخب

  . (1) تخابية للحيادرفة مدى استعداد الادارة الانكما يمكن مع

يقصد بها عملية تقسيم اقليم الدولرة الرى اجرزاء او وحردات جغرافيرة معينرة تكرون  :ررة الانتخابيةاتحديد الد -1

فيهرا حقهرم السياسري مرن ترشرح او  ينكل واحدة منها قائمة بذاتها ليمارس في اطارها جميرع الافرراد المقيمر

تثيررر ل عمليررة تحديررد الرردائرة الانتخابيررة مررن المواضرريع الترري ظرريهم فرري المجررالس المنتخبررة وتانتخرراب ممثلرر

حساسية كبيرة اثناء فترة اعدادها لما تشكله هذه المرحلة من اهمية بالغة وبالترالي لابرد مرن احاطهرا بسرياج 

 من الضمانات القانونية والقضائية التي تكمل شفافيتها ومصداقيتها .

كون مساواة فري الانتخابية مراعاة مبدا العدل والانصاف ويعتبر من مبدا المساواة ان تيم الدائرة ويتطلب تقس 

عرردد النرراخبين الررذين يمررثلهم نائررب فرري كررل دائرررة مسرراويا لعرردد النرراخبين فرري الرردوائر الاخرررى يقرروم افرادهررا 

 . بمراعات التوازن الديمغرافي المقيدون بالجداول الانتخابية بانتخاب ممثل لها او اكثر داخل المجلس وذلك

نتخابيررة وهرري مرحلررة مهمررة تسرربق الاقتررراع اذ تخررول ة الاتتمثررل اساسررا فرري الدعايررالحملققة الانتخابيققة : -2

بعرد انتهراء فتررة و للمرشحين الفرصة لعرض مزاياهم وبرامجهم السياسية على الناخبين قصد اقناعهم بها،

للانتخابررات فرري السررلطة الوطنيررة المسررتقلة )فرري المرحلررة الترري تكررون فيهررا الجهررات المختصررة وحات يالترشرر

منكبة علرى تحضرير اوراق التصرويت وانشراء مكاترب  (المستقلة للانتخابات بالنسبة لتونسالجزائر والهيئة 

                                                           
فدور النظام الانتخابي في اصلاح النظم السياسية  فدراسة مقارنة فااروحة لنيل شذادة الدكتوراه في القانون العام فكلية  يزهيرة بن عل )1(

    221فص2015-2014الحقوق والعلوم السياسية فجامعة ابي بكر بالقايد فتلمسان فالجزارر فالسنة الجامعية 
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ابرات المحليرة وفرق ايضا تقوم بتتبع مسار الحملة الانتخابية التي يقوم بها المرشحون للانتخ فلانهاالتصويت 

 . (1)الضوابط المقررة في القوانين المنظمة للانتخابات

ضيات الخاصة بالحملرة الانتخابيرة تطبرق علرى كرل انرواع الانتخابرات سرواء فري ويلاحظ على العموم ان المقت 

 الجزائر او تونس .

تبعهرا المرواطن مرن تية كلها يين من عمل الانتخابات التي تعتبر اعمال تمهيدتوفي كلاها تين المرحلتين المهم 

لة ويمكنره التعررف اكثرر علرى سئبعيد ويراقب الحملة الانتخابية ويشارك فيها بالحضور والدعم او تقديم الا

برامجرره والحررديث واللقرراءات طرروال الحملررة الانتخابيررة ل خرررالاوتمييررز مرشررحه مررن خررلال تقررديم  مرشررحيه

 .مبدا المساواة امام المرشحين برافها عليها وتلتزم رغم اش اان تلزم الادارة حياده علىبالناخبين 

 والفرز واعلان النتارج الفر  الااني :تنظيم عملية الاوترا  

 اولا: الاوترا :

 وفرررز التنفيذيررة مختلررف العمليررات التحضرررية للاقتررراع وكيفيررة التصررويت الانتخابيررة بالعمليررات يقصررد         

وموضروعية  شركيلةحكمهرا ضروابط فان سرريان العمليرة الانتخابيرة تا واحصاء الاصوات واعلان النتائج لذ

ويمارس القاضي فري هرذا ،  في نتيجة الاقتراع بطلان عملية الانتخاب وتأثيرهايترتب على عدم احترامها 

الاطار رقابته على مختلف مراحل هذه العملية بحيرث يمكنره ابطرال الانتخابرات عنرد كرل مرحلرة لرم تجررى 

 وتخضع هذه المقتضيات الخاصة بانتخاب المجالس المحلية لرقابة القضاء الذي يتمترع ،نونوفق احكام القا

عن اي مناورات تدليسية من خلال  و بمنأىمن جريانها بصورة قانونية  ويتأكدباختصاصات كاملة ازاءها 

 تاوالاجرراءوتتعلرق هرذه الكيفيرات  ،الوقوف على مدى احترام الاجراءات والكيفيرات التري قررهرا القرانون

وشرفافة تكررس الديمقراطيرة  بالضمانات التي وضعها المشرع امام الناخبين ليجري الاقترراع بكيفيرة نزيهرة

قرات اثنراء العمليرة مكرن المشررع والفعالة لجميرع المرواطنين علرى قردم المسراواة واذا حردثت تجراوزات وخر

الاخيرر فري المنازعرة الانتخابيرة الناتجرة  هذاينظر  المعنية من اللجوء الى القضاء حتىالانتخابي الاطراف 

من الواضح ان المشرع الجزائرري والتونسري علرى حرد ومحلية عن الاعمال التنفيذية لانتخابات المجالس ال

سواء قد اولى اهتمام لهذه العملية فقد اوكل كل منهم المهمة لهيئة مستقلة خصيصا لمراقبة هذه العملية كمرا 

والتاكرد مرن  يئة حيادية دورها الاساسري مراقبرة الانتخابراتليا المستقلة للانتخابات هيئة العرأيناها سابقا اله

وتحقيرق النترائج بطررق  ريانها بكل شفافية ووصول صوت المواطنين ومشاركتهم الفعليرة فري الانتخابراتس

لعمليرة لير تحضرالبكل عمليرات  اتها مرورجعنتخابية ومرامن عملية التسجيل في القوائم الا اءنزيهة ذلك بد
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لتشرريع السراري المفعرول الرى ل اوعمليات التصويت والفرز والبت فري النزاعرات الانتخابيرة طبقرالانتخابية 

مؤدي للتداول السرلمي غاية اعلان النتائج الاولية *فهذه الهيئة تجسد الديمقراطية وترقية النظام الانتخابي ال

عمليرة الانتخابيرة لاكتسراب العضروية داخرل المجرالس ال حوكمرة على ممارسة السلطة وبالتالي والديمقراطي

 التصويت وسريته وصحة وسلامة الاقتراع .اخب والن حرية حلية للمحافظة على مبدأالم

ضير عملية الاقتراع لابد من تحضير اعداد بطاقات الناخب وتعيين وقت الاقتراع واحداث مكاتب تحول        

 .تصويت 

الناخب تحت مراقبة مكتب التصويت وممثلي المرشحين ابتدأ من دخوله لقاعة ردو او التصويت*اما الاقتراع 

واوراقره الثبوتيرة بران  ترهالتصويت الى غاية خروجه منها فلابد مرن مراقبرة هويرة الناخرب والتأكرد مرن هوي

 الانتخاب حق شخصي وسري الافي حالات خرج فيها المشررع عرن الاصرل اجراز فيهرا الوكالرة او المعراق 

لناخرب للمكران مكن اختيار شخص يدخل له صوته في صندوق الاقتراع والتأكد مرن دخرول وخرروج ايأين 

 . (1)المنعزل 

 اانيا :عملية فرز واحصاء الاصوات :

بحكرم التوزيرع طات الا فري بعرض النقراط التونسي في كثير من المحو لقد اتفق كل من الشرع الجزائري       

الانتهراء مرن مباشررة بعرد  طلرقتنم بينها عملية فرز الاصوات التي مونسي الترابي الذي اعتمده المشرع الت

عملية الاقتراع دون توقف لغاية اعلان النتائج والسهر على سريانها بكل شفافية بحضور الجانب القضائي 

واخطرر حيرث تعرد هرذه المرحلرة مرن اهرم  ،المخصصة المسرتقلة لعمليرة الانتخابرات فري كرلا البلردين والهيئة

شررف فيهررا كررل التلاعبررات فرري عمليررة التلاعررب بالنتررائج وتنكا علررى عرردم راحررل مررن الانتخابررات وحرصررالم

لرذلك تعتبرر مرحلرة الفررز  ،الاقتراع ويتم الكشف عن الاصروات الصرحيحة والباطلرة وذلرك لتحديرد النتيجرة

زائررري ولعررل ذلررك مررا دفررع بكررل مررن المشرررع الج ،والاحصرراء حاسررمة علررى مسررتوى تحديررد نتيجررة الاقتررراع

ا بوضرع ضروابط تحكمهرا الرى ءطتها بكل الاهتمام بردوالتونسي على حد سواء بالاهتمام بهذه المرحلة واحا

الطعرون واعرلان  من نتهاءالاتحديد هيئة مستقلة دورها مراقبتها )العملية الانتخابية ( منذ اول خطوة لغاية 

المشراركة  أفي حد ذاتهرا ضرمانة لمبرد الة اساسوتبدو هذه المرح ،الاعضاء والقائمة النهائية لتفادي التلاعب

سرلامة الانتخابرات  ما يضرمنواحاطتها بكل والديمقراطية التي هي محور الدراسة لذلك اوليت اهمية بالغة 

                                                           
 المتعل  بالسلاة الوانية المستقلة للانتخابات  07-19من القانون العضوي روم  07* المادة 

  116حكيم سمير فدور حوكمة ادارة العملية الانتخابية في تفعيل المشاركة الانتخابية حالة الجزارر فص ((1
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وحمايتها من كل التلاعبات وايصال القائمة والجلوس على مقاعرد لتمثرل الشرعب بكرل نزاهرة والتعبيرر عرن 

 .(1)يق الاقتراعارادة الشعب دون العبث بصناد

 52ال المادة  486والمادة  42( من المادة 2المشرع الجزائري في المواد من الفقرة الثانية )قد خصص لها ل -

المعدل والمتمم وخصص المشرع التونسي  المتعلق بنظام الانتخابات  (2)10 -16من القانون العضوي رقم 

 . (3)من القانون الانتخابي لهذا الغرض  117في الفصل 

 .مباشرة بعد الانتهاء من عملية الاقتراع  حيث تبدأ -

 .نكون عملية الفرز وجوبا في مكان الاقتراع )انشاء مكاتب التصويت المستقلة( -

  .تكون العملية متواصلة دون انقطاع حتي الانتهاء منها -

 .على الفرز  بالقائمين بالإحاطةبطريقة دائرية تسمح للمراقبين  تجرى -

ضاء مكتب التصويت كما يمكن ان يشارك كل اعضاء مكتب التصويت في الفرز في تحت مراقبة اع تجري -

 .حالة عدم وجود عدد كاف من الفارزين 

تعتبرر الاصروات الملغراة صروتا معبرررا عنره اثنراء الفررز )الظررف المجرررد مرن الورقرة او الورقرة مررن دون لا -

مل اشرارة او ملاحظرة مشروهة او ممزقرة ،اوراق وعدة اوراق في ظرف واحد ،ظرف او ورقة تح ،ظرف

 .،اوراق او مظاريف غير نظامية( امشطوبة كليا او جزئي

علررى كررل رئرريس  ،ان ترفررق الاصرروات بمحضررر الفرررز ،حفررظ اوراق التصررويت دون الاوراق الملغرراة يجررب -

سرطة خريط م برربط هرذه الاكيراس بواويقرو ،شمعة ومتينةمكتب تصويت جمع اوراق التصويت في اكياس م

ريرف مكترب التصرويت ويجرب ان تتضرمن هرذه اللاصرقة اسرم الولايرة عير الرى تيضع مرن فوقره لاصرقة تشر

قوم بدمع الملصرقة بواسرطة خرتم يوبعد الانتهاء  ،ورقم مكتب التصويت، والبلدية وتسمية مركز التصويت 

د تشرميعه فري صرندوق ضرع بعرلها الانتخابات المحليرة ويوضفي  تجرندي يحمل عبارة تاري  السنة التي 

على نزاهة الانتخابرات التري  امخصص على مفصليه ،وكل هذه الضوابط جاءت بعد حرص المشرع اساس

 هي عمود الديمقراطية التشاركية .
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 : االاا: توزيع المقاعد وتشكل المجال 

بطها مسربقا م ضحيث يت ،تطرح عملية توزيع المقاعد اشكالات كبيرةتعتبر كذلك من اهم المحطات الا انها لا 

 نازعات والاختلافات .ا للءبقواعد مضبوطة وعمليات حسابية در

فيما يخص كيفية توزيع المقاعد في النظرام الجزائرري فقرد وحرد برين المجرالس المحليرة الشرعبية والبلديرة اما    

خضرعها لقواعرد قرد اوقروى على القائمة مع تطبيرق قاعردة البراقي الأوالولائية باعتماد نظام الاقتراع النسبي 

 ويتم تحديد المعامل الانتخابي في كل دائرة انتخابية والذي يتم حسب الكيفية التالية :،عامة 

عدد المقاعد المطلوب شغلها صمن نفس الدائرة الانتخابية  /عدد الاصوات المعبر عنها في كل دائرة انتخابية 

               .الانتخابي  = المعامل

التمثيلي النسبي متجاهلا اثاره السلبية على استقرار العمل المحلي  التونسي تم اعتماد النظام *اما بالنسبة للنظام

نرزول فضلا من  2018ماي 10ت بتاري  لأول انتخابات بلدية جرمن خلال النتائج النهائية  ذلك يتأكدكما 

لتري كانرت قرد تحصرلت سجلت هذه الانتخابات تراجع النتائج ااين   %32من بدلا %27نسبة المشاركة الى 

حيث تصردرت القائمرات المسرتقلة المرتبرة الاولرى ،عليها الاحزاب الحاكمة في المحطات الانتخابية السابقة 

،فطبق لنظام التمثيل النسبي يرتم توزيرع المقاعرد فري مرحلرة اولرى علرى اسراس الحاصرل  (1) % 6.35نسبة 

اعد الراجعة لكل دائرة ثم تسند في مرحلة ثانية الانتخابي بقسمة عدد الاصوات المصرح بها على عدد المق

ئمرات التري للقاالمقاعد المتبقة علرى اسراس اكبرر البقايرا ولا تحتسرب الاوراق البيضراء والاصروات الراجعرة 

البلررديات او مرن الاصروات ويضرربط عردد المقاعرد بنراء علررى عردد سركان  %3حصرلت علرى اقرل مررن نسربة ت

رر من القانون الانتخرابي بحيرث يترراوح هرذا العردد فري المجرالس مك 117الجهات طبق لمقتضيات الفصل 

وهرذا مرا اعتمرده ايضرا مقعردا  62-36مقعدا فيما سيكون في المجرالس الجهويرة مرا برين  60-12البلدية بين 

بالنسبة للبلرديات % 30عدد سكان المنطقة لتحديد توزيع المقاعد فنسبة  على المشرع الجزائري حيث يعتمد

عندما يكون عدد المقاعد يساوي  %30تي يزيد عدد سكانها عشرين الف نسمة اما الولاية نسبة والدوائر ال

مقعرردا ،وحرررص المشرررع  51،55عررد يسرراوي عنرردما يكررون عرردد المقا%35مقعرردا نسرربة  35،39،43،47

والشباب اوجب ان يكون الررئيس والمسراعد الاول مرن جنسرين مختلفرين  المرأةالتونسي على ضمان تمثيل 

 .سنة  35يتجاوز السن لرئيس او احد المساعدين الاولين  ولا
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 : رابعا: اعلان النتارج

مرن  ابتردأمراحرل  هذه المرحلة التري بردورها تمرر بعردةالمشرع الجزائري شقيقه التونسي في ضوابط رلقد ساي

هرا الفررز برثلاث نسر  موقعرة ترسرل لررئيس مكترب التصرويت بحبرر لا يمحرى لتعليم تحرير محضرر لنترائج

بحضور الناخبين مرفقرة بمجموعرة مرن التحفظرات للنراخبين والمترشرحين وممثلريهم ونسرخة لررئيس اللجنرة 

السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ،ثم يصرح رئيس المكتب علنيا  البلدية مع وصل استلام ونسخة لممثل

حرظ عنرد اسرتقراء عمليرة بالنتيجة ويتولى تعليق محضر الفرز في قاعة التصرويت بمجررد تحريرره ومرا يلا

المتضرمن تعرديل نظرام  08-19اعلان النتائج ان المشرع الجزائري لرم يمرس فري تعديلره القرانون العضروي 

المتعلرق بالسرلطة الوطنيرة المسرتقلة للانتخابرات   (1)07-19والقانون العضوي رقرم  2016نة الانتخابات لس

مرن هرذا القرانون  07قلة للانتخابات بموجرب المرادة تبين ان المشرع الجزائري جعل السلطة الوطنية المست،

مرن عمليرة  ابتدأصاحبة الولاية العامة في تحضير العمليات الانتخابية وتنظيمها وادارتها والاشراف عليها 

ملية الانتخابية وسحب هرذه الصرلاحية مرن التسجيل في القوائم الانتخابية الى غاية اعلان النتائج الاولية للع

ول صرلاحيات السرلطات حرمن هذا القانون التي تنص علرى انره "ت 49دارية وذلك بنص المادة السلطات الا

 الادارية العمومية مجال تحضير وتنظيم الانتخابات الى السلطة المستقلة".

الانتخابيرة الولائيرة تعراين وتركرز  اللجنرة فران 2016من قانون الانتخابرات لسرنة  156وبالرجوع للمادة        

نتائج النهائية التي سجلتها وارسلتها اللجنة الانتخابية البلديرة وبالترالي فران محاضررها تسرلم نسرخة وتجمع ال

الوطنيرة المسرتقلة للانتخابرات منها الى الوالي والى الوزير المكلف بالداخلية ووزير العدل بحكم ان السلطة 

ستقلة للانتخابات في النظام التونسي فقرد النتائج الاولية للانتخابات على خلاف الهيئة الم دعن تنتهي مهمتها

مرن القرانون  (2)143و ثالثرةفقررة  142حسرب الفصرلان لهرا حتري اعرلان النترائج النهائيرة للانتخابرات  اوكل

 . الانتخابي
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  المنازعات الانتخابية المحلية الفر  الاالث:   

د والتحقرق مرن كرل ذلرك والاعرلان عرن بعد مختلف العمليات الخاصة بفرز الاصوات ثم توزيرع المقاعر        

النتائج في الجزائر و تونس يتم توثيق هذه النتائج التري ترم التوصرل اليهرا نتيجرة مختلرف تلرك العمليرات فري 

نتخابررات وللاحتفرراظ بهررا محاضررر رسررمية وتشرركل هررذه الاخيرررة وثررائق رسررمية يعتررد بهررا لشرررعية تلررك الا

المشرررع لكفالررة لررك فرران مررن اهررم الضررمانات الترري اقرهررا قبررل وعلررى ذوالرجرروع اليهررا عنررد الاقتضرراء مررن 

ين  المواطنين سواء ناخبين او منتخبرين كديمقراطية اكتساب العضوية داخل المجالس المحلية وشفافيتها تم

لقرارات الناتجة عن العملية التنفيذية لانتخابرات من حماية حقوقهم السياسية ذلك من خلال حق الطعن في ا

 . المجالس المحلية

فرالطعون الانتخابيرة تعتبررر مرن اهرم الضررمانات التري اقرهرا المشرررع لجعرل العمليرة الانتخابيررة تمرر وفررق        

رزهررا صررناديق فاو جوهريررة فهرري تضررمن سررلامة النتررائج الترري ت شرركليةالقررانون دون ان تشرروبها خروقررات 

لره هنراك  مرا تبرينكلي للانتخابات اذا اع اذ قد تمتد يد القاضي الانتخابي الى حد الالغاء الجزائي او الالاقتر

فرق في قواعد واجراءات عملية التصويت كمرا ان مبردا ديمقراطيرة العمليرة الانتخابيرة لاكتسراب العضروية 

يمتررد الررى الاعتررراض عررن قرررار تشرركيلة مكاتررب  قررد د بررلحررهررذا ال دعنرر لا يتوقررفداخررل المجررالس المحليررة 

   .امام القضاء اهفي التصويت التي تشرف على هذه العملية والطعن

تأسيسا على ما سبق ولان المنازعة الانتخابية المتعلقة بالاعمال التنفيذية لانتخابات المجالس المحلية في        

الجوانررب تقتصررر دراسررتنا لهررا مررن جانررب الجزائررر وتررونس يطررول الحررديث والتفصرريل فيهررا مررن جميررع 

نزاهة الانتخابات وحقوقهم في الطعن فها في حالة الشرك  الديمقراطية او المشاركة الشعبية في الرقابة على

ثرم الحرديث عرن امكانيرة الطعرن فري القررارات التري  ،في نزاهتها بما يضمن مبدا الحياد والشفافية والنزاهرة

علقة بعملية التصويت واعرلان النترائج بهردف البحرث عرن مرواطن التشرابه عن الهيئات المختصة المت رتصد

 .التمايز والقصور في كل منظومة قانونية اك مواطن ستدرن النظامان مع اوالاختلاف بين هذا

المشرع التونسي على خطى الجزائري يعتبر النزاعات الانتخابيرة المحليرة صريغة اداريرة بحكرم انهرا  ان       

 ارؤسررائهو انتخرراب  حسررم فرري الخلافررات الترري قررد تحصررل بمناسرربة انتخرراب المجررالس المحليررةتررؤول الررى ال

 بب يعود فيها النظر للقاضي الاداري .سهم ولهذا الياعدومس

التصرررويت  مكترررب يلةظرررامين ميرررزا برررين مررررحلتين للتقرررديم الطعرررون الطعرررن فررري قررررار تشررركنكرررلا الان       

 )اولا(والطعن في القرارات الناتجة عن عمليتي التصويت واعلان النتائج )ثانيا(.
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  اولا : الاعن في ورار تشكيلة مكتب التصويت

من بين الضمانات التي يتميز بها النظام الانتخابي الجزائري عن نظيرره التونسري فري المرحلرة التنفيذيرة       

مكاترب التصررويت تمكرين الاطررراف المعنيرة بالعمليررة الانتخابيرة مررن اليتررين  للعمليرة الانتخابيررة وفيمرا يخررص

مثل الاعتراض  على قائمرة مكاترب التصرويت في العملية الانتخابية الاولى ت الشفافية ااساسيتين تضمن مبد

ي منح الحق المكلف بلاعدادها المندوب الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات اما الالية الثانية تتمثل ف

 .في الجوء الى القضاء الاداري بموجب الطعن القضائي في قرار رفض الاعتراض 

هرا عرن نظيرره التونسري بوحرة بموجرب القرانون الجزائرري تميزففي البداية تجدر الاشارة ان هرذه الضرمانة ممن

فري  (1)الرى الحسرمالذي اكتفي بالطعن القضائي واعطى للنزاعرات المحليرة صربغة اداريرة بحكرم انهرا ترؤول 

الخلافات التي قد تحصرل بمناسربة انتخراب المجرالس المحليرة وانتخراب رؤسرائهم ومسراعديهم ولهرذا السربب 

ي الاداري وينعقد الاختصاص في نزاعات الترشح لفائدة الدوائر الجهوية بالمحكمرة عود فيها النظر للقاضي

داريرة وذلرك عمرلا بأحكرام الفقررة الاولرى مرن مرن قرانون المحكمرة الا 15الادارية المشار اليهرا فري الفصرل 

                      . (2)2017سنة  7مكرر من القانون الانتخابي عدد  144الفصل 

النظام الجزائري فعلى غرار الطعن القضائي المشار اليه سابقا هناك الية او ضرمانة كفلهرا المشررع اما في *  

لحق الطعن ولم يحدد في قانون الانتخابات من له الحق في هذا الطعن لذلك يمكن الرجروع للقواعرد العامرة 

كل من له مصلحة "ارية ة والادالمتعلق بالإجراءات المدني 20-13من قانون  13لرفع دعوى حسب المادة 

 "وصفة واهلية فهنا كل من تضرر من ناخب او مترشح .......

المتعلق بالسلطة الوطنية المسرتقلة للانتخابرات قرد ( 3) 07-19وذلك بالرجوع الى القانون العضوي رقم         

ق بالعمليررة منرره علررى ان" تتلقررى السررلطة المسررتقلة كررل عريضررة او تبليررع او احتجرراج متعلرر 12نصررت المررادة 

وتنظررر فيهررا طبقررا لاحكررام الانتخابيررة وارد مررن الاحررزاب السياسررية المشرراركة فرري الانتخابررات او مترشررح 

امام المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في اجرل خمسرة  التشريع الساري المفعول وذلك

 ( ايام .05)

                                                           
   30-29( رضا جنيح ف المرجع الساب  فص ص (1

 2017سنة  7من القانون الانتخابي فعدد  144الفصل  ((2

 المتعل  بالسلاة الوانية المستقلة للانتخابات  07-19من القانون العضوي روم  12المادة  ((3
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 بية ع المشاركة الرقايوهذه الضمانة نرى فيها توس 

 الاعن في القرارات الناتجة عن عمليتي التصويت واعلان النتارج  اانيا:

ما كان منه قضائيا فلاننا سنتحدث عنهرا امرام النظرام بما ان هذه الالية غير مكفولة في النظام التونسي الا       

ون العضوي رقرم من القان (1) 170و157الجزائري حيث نجد هذه العملية في الجزائر اساسها في المادتين 

المتعلررق بنظررام الانتخابررات المعرردل والمررتمم حيررث تشررير المررادة الررى انرره "لكررل ناخررب الحررق فرري  16-10

الاعتراض على صحة عمليات التصويت ...." يفهرم منهرا العمروم والتوسرع حيرث تكرون ايضرا امرام اللجنرة 

(خمسة ايام ابتردا مرن تراري  5اقصاه )ا في اجل الانتخابية الولائية في الاحتجاج المقدم لها وتصدر قراراته

 اخطارها بالاحتجاج وتبليع قراراتها فورا .  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  ات المعدل والمتممالمتعل  بنظام الانتخاب 10-16من القانون العضوي روم  170-157المادتين  )1(
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 المشاركة الشعبية في المجال  المحلية المنتخبة  الااني: تجليالمبحث 

اب الاخيرة مباشرة في انتخبعد اقفال باب اكتساب العضوية داخل المجالس المحلية المنتخبة تشرع هذه        

المنرروط بهررا لبلرروة حوكمررة جيرردة فرري ترردبير شررؤونها وممارسررة  بالأعمررالحترري يتسررن لهررا القيررام  اجهزتهررا

لتحقيق ذلك لابد من ضبط حقوق وواجبات الاعضاء في اطار النظام الاساسي والاختصاصات الموكلة لها 

بهردف تحقيرق  واجبرات فري اطرار التسرييراخررى ضربط هرذه الحقروق والومرن جهرة هذا من جهة ،خب تمنلل

اليرات وقواعرد الحوكمرة  اكنرفالنجاعة والفعالية على اعمال هذه لمجالس مرن اجرل بلروة تنميرة محليرة فري 

القائمة على ارساء دعائم اللامركزية في التسيير ولتحصين عمل هذه المجالس من اي انرزلاق او انحرراف 

ابط والاخلاقيررات ولإرسرراء قواعررد ر الضررويالترري تسررتدعي ترروفعررن المسررار الصررحيح للديمقراطيررة المحليررة 

التشاركية الديمقراطية ومدى تطبيقها في سير هذه المجالس مهمرا تعرددت واختلفرت تسرميتها برين النظرامين 

يهمنرا ارسراء ضروابط التشراركية داخلهرا كمرا سرنري ا الجزائري والتونسي فذلك لايهمنا في دراستنا بقدر م

رقابررة فقررد اخضررع كررل مررن المشرررع الجزائررري والتونسرري هررذه وانسررجامها مررع مبرردا ال (الاول )فرري المطلررب

المجررالس الرري رقابررة اداريررة واخرررى قضررائية مررن اجررل ضرربطها وفررق منهجيررة الحوكمررة هررذه الاخيرررة الترري 

في المطلب  ما سنراهوتقوية نظام المجالس المحلية المنتخبة وهذا  رياصبحت ضرورة من ضروريات تطو

 .(الثاني)

      ر المجال  وتابيقات مبدا المشاركة المالب الاول :سي   

تقتضي قواعد السير الجيد للمجالس المحلية الموجودة على مستوى قاعدة الجماعات المحلية الى معرض       

لمعرفة طرق سيرها فري الفررع الاول ثرم دعرائم مبرد المشراركة فري ، ووين المجالس وهيئاتهكالحديث عن ت

 كفرع ثاني .الهيئات 

 لاول: ارق سير المجال  الفر  ا  

اكتساب العضوية داخل المجالس المحلية المنتخبة وتنظيم المجلس واعضائه وتوزيرع المقاعرد داخلره بعد       

 هتسريير هرذه المجرالس الاشرارة او الترذكير بمرا سربق ذكررتبدا عملية تسيير المجلس ولابد قبل الخروض فري 

التونسري فري التسرميات بلرديات وولايرات نجردها فري النظرام بالاختلاف الهيكلي لكل من النظرام الجزائرري و

التونسي جهات واقاليم والتسميات بالنسبة للجزائر تسمى هيئة تداولية وهيئة المجلس الشعبي سواء بلدي او 

فاوضية بالنسبة للنظام التونسري ويتكرون مرن اعضراء المجلرس ورئيسره ولجانره ...وهنراك ولائي هو هيئة ت
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ولكنه في النظام التونسي يختلرف فري هرذه الهيئرة التنفيذيرة ، ( اللامركزية )ية ممثلا للدولة الوالي هيئة ادار

  ن اعضراءفهو يمثل دورين في شرخص واحرد ففري النظرام الجزائرري فري قرانون الولايرة يتكرون المجلرس مر

نسي الوالي معرين الا انه في النظام التو المركز،ورئيس  منتخبين وهيئة تنفيذية تتمثل في الوالي معين من 

تخرجنرا عرن جروهر هرذه النقطرة التري  ةواثراراوهو نفسه رئيس المجلس دون الخوض فري توفيرق المشررع 

لال الازدواج الروظيفي لره فيكرون الوضرعية علرى الروالي مرن خرلقرد انعكسرت هرذه وفقط  للإشارةبحثنا فهذا 

مرؤتمن علرى مصرالحها اي رئريس رئيس للمجلس الجهوي وكذلك ممثل قرانوني للدولرة فري الولايرة ككرل وال

اللامحورية  بين اللامركزية والمزج لهيكل لامركزي واداري تابع للدولة ويعتبر الدكتور عياض بالجو ان 

واضحة لاكتساب التنظيم الاداري ينوب الديمقراطية لكن في صلب نفس الهيكل يعتبر مغالطة سياسية غير 

 حقيقة الامر دون استبطانها فعليا .

 ،الردوائركل رؤساء المجالس البلدية والجهوية والولايات ومساعديهم ورؤساء اللجران القرارة ورؤسراء ويش    

لمكتررب البلرردي والامررين العررام او الجهرراز التنفيررذي المكلررف بمسرراعدة رئرريس المجلررس علررى لوالكاتررب العررام 

 10-11 ةالقانون البلديكل من ممارسة مهامه فكلها هياكل تخضع في تنظيمها وسيرها للقواعد المقررة في 

* خاصررة فرري الفصررول مجلررة الجماعررات المحليررة لامررا بالنسرربة للنظررام التونسرري  (2) 70-12 والولايررة (1)

 . (3) 375و 312و215

 ،ض فلا يمكن التصور ان يتداول وحدهوافانه طريقة العمل الاساسية لهذه المجالس في التداول او الت بما      

بطريقرة انعقراد خاضرعة للقواعرد المتعلقرة  ايجعلهماغة الجماعية وهو ضرورة الصبالمجالس لها بالان هذه ف

 . (4)من جهة اخرى وتحقق النصاب  مداولاتهاجلساتها من جهة وطرق المصادقة على 

وفي هذا الاطار يقع على عاتق العضو المنتخب في اطار تسيير المجلرس مجموعرة مرن الحقروق تقابلهرا جملرة 

 . (5)من الواجبات 

 

                                                           
  المتعل  بالبلدية  10-11من القانون روم  64( المادة (1

 المتعل  بالولاية  07-12من القانون روم  58المادة )2(

وانوني البلدية والولاية في توجه الى توحيد المرجع القانوني ة على م*بالنسبة لذذه النقاة فان المشر  الجزارري ايضا في صدد تعديلات ها

  هو في تون  مشرو  تمذيدي للادارة المحلية . كما

  من مجلة الجماعات المحلية التونسي  375-312-215المواد )3(

  31عياض بالجو ف المرجع الساب  فص  (4)

  317-313سعايدية حورية ف المرجع الساب  فص ص ((5
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 حقوق المنتخب في ااار تسيير المجل   أولا:

ونظيره التونسي حسب مجلة  (2)07-12والولاية (1) 10-11لقد خول المشرع الجزائري بموجب قانون البلدية 

الجماعررات المحليررة مجموعررة مررن الحقرروق يمارسررها المنتخررب فرري اطررار تسرريير المجلررس تسررهيلا لممارسررة 

 . (3)اختصاصاته يمكن اجمالها في

 اول دورة ويشركل هرذا النظرام وثيقرة اساسريةفري وهرذا  :ح  الاعضاء في اعداد النظام الداخلي للمجلق  -   

تحدد كيفيرة سرير المجلرس والعلاقرات برين أعضرائه لرذلك يجرب الحررص علرى أن يرتم اعرداده واشرراك جرل 

لديررة اعدترره الرروزارة ولقررد تررم اعررداد نمرروذج موحررد للنظررام الررداخلي للمجررالس الشررعبية الب مكونررات المجلررس ،

ات يرتم تعديلره طبقرا المكلفة بالداخلية في الجزائر وذلك لضبط سرير المجلرس بشركل موحرد برين جميرع البلردي

لخصوصية كل بلدية كما كرس المشررع التونسري وضرمانا لحقروق الاقليرات وتكرريس لمبرادا الديمقراطيرة 

مجلررس وعلررى هررذا الاسرراس يرسررل النظررام التشرراركية فيحرردد القواعررد المشررتركة والشررروط الخاصررة لسررير ال

حكرم المداولرة العاديرة فري  تأخرذوالي حيث المتعلقة بالمصادقة عليه الى الالداخلي مرفقا بمستخرج المداولة 

 لقراءة ثانية وتعديله . حالة الموافقة وفي حالة الرفض تعاد

 مجلرس جردول الاعمرالال حيرث يحردد رئريسمساهمة اعضاء المجل  في وضقع جقدول اعمقال القدورات:  -  

الجلسة في جميرع الاحروال وتاري  دورات المجلس بعد استشارة نوابه بحضور الامين العام ويعود للرئيس 

بجميع الوسائل المتاحة غير انه يمكن عقدها سرا اذا طالب بذلك  ويعلن عنه العام خلال انعقاده حفظ النظام

ة واضرفاء وحرصرا مرن المشررع علرى مبردا الشرفافي بالأغلبيرةالاعضاء  2/3الحاضرين وصادق عليها 1/3

 الرقابة الشعبية .

فررري الامررراكن  المرررداولاتعنرررد مررردخل قاعرررة  اتول اعمرررال الاجتماعرررضررررورة الصررراق مشرررروع جرررد         

الجمهور بمجرد استدعاء الاعضاء وعند افتتاح الردورة يعررض رئريس المجلرس جردول  لإعلامالمخصصة 

عليه وبالنسبة للنظام التونسي يتم عقد جلسة تمهيدية شهرا على الاقل قبرل  الاعمال على المجلس للمصادقة

 .دية للمجلس انعقاد الدورة العا

                                                           
   10-11من وانون البلدية روم 22المادة  )1(

 بالولاية المتعل   07-12وانون روم  )2(

  219(عمار بوضياه المرجع الساب  فص (3
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*لقد اشرك المشرع الجزائري جميع اعضاء المجلس في وضع جدول الاعمرال بينمرا اقتصرر التونسري علرى   

 الرئيس ونوابه .

لمشرراغلهم وتمكيررنهم مررن  للأصررغاءن البلديررة برردعوتهم الا ان التونسرري ولضررمان مبرردا التشرراركية امكررن سرركا    

وتسجيل مقترحاتهم ليتم دراسرتها فري نطراق اللجران قبرل عقرد الجلسرات العاديرة للمجلرس  آرائهمالتعبير عن 

 . (1)من مجلة جماعات المحلية 218حسب الفقرة الثانية من الفصل 

لحالرة المشررع الجزائرري علرى هرذه الرم يرنص الح  في توجيه اسرلة كتابية للرري  خلال الدورات : -

كما فعل المشرع التونسي فقد خول لأعضاء المجلرس الحرق فري توجيره اسرئلة شرفاهية وترنظم جلسرات 

اسررتماع مررع رئرريس المجلررس ومسرراعديه ومررع رؤسرراء اللجرران طبقررا للإجررراءات الترري تضرربط بمقتضررى 

     .من مجلة الجماعات المحلية 318و 222النظام الداخلي حسب الفصل 

 المنتخب في ااار تسيير المجل  :واجبات اانيا: 

يلتزم المنتخب المحلي خلال العهدة الانتخابية بمجموعة من الواجبات تقع عل عاتقه في اطار تسيير المجلس  

منها حضور دورات المجلس وضرورة توفر نصاب قانوني معين لصحة المداولات والية تسليم السلط بين 

 د تهم والرؤساء الجدعهدالرؤساء المنتهية 

ح اول تيعقد المجلس الشعبي البلدي في الجزائر دورة عادية كل شهرين وتفتر :حضور دورات المجلس-       

دورات في سنة مردتها  4من السنة نفسها اما المجلس الولائي له تم اخر دورة تجلس في السنة وتخمدورة لل

فري ،)ة مرن رئيسره او مرن ينوبره ل ثلاثرة اشرهر بردعويوما في حين يعقد مجلس البلدية التونسي مررة كر 15

مررع نظيرره التونسرري علررى وجررود  الجزائررري،ولقررد اتفررق المشررع  (يومررا 15ايررام وترونس  10الجزائرر قبررل 

جديردة لهرا  بأحرداثاستثنائية عند الحاجة لمعالجة قضرايا غيرر متوقعرة او مرتبطرة و دورات دورات عادية 

مررل انتظررار انعقرراد دورة عاديررة مقبلررة تتح المرفررق العررام ولامتلكررات او سررير او المعلررى ماليررة البلديررة  تررأثير

لمعالجتها ليتفق الاعضاء الذين ليس لهم مانع بمقر البلدية في حال اجتماع المجلس بقوة القرانون ويضرعون 

انفسررهم تحررت تصرررف رئرريس المجلررس الشررعبي البلرردي او مسررتخلفه الررذي يفتررتح دورة غيررر عاديررة مرتبطررة 

 ليها بعد اخطار الوالي بذلك وكذلك بالنسبة للمجلس الشعبي الولائي .التي دعت ا باببالأس

دورات عاديرة خرلال  03الاسرتدعاء لحضرور ثلاثرة  يبرل* ويعتبر كل عضو في المجلس الشعبي البلدي لرم ي  

ليرع نفس السنة يعتبر مستقيلا تلقائيرا فري حالرة تخلرف المنتخرب عرن حضرور جلسرة السرماع رغرم صرحة التب

                                                           
 مجلة الجماعات المحلية التونسي  218الفصل  )1(
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يلغي الغياب من طرف المجلس بعد سماع المنتخب المعنري ويخطرر الروالي  حضوريا  المجلس يعتبر قرار

 . (1)بذلك

: حفاظا على مبدا المشاركة وحتي تكون المداولات قانونية اشرترط المشررع الجزائرري النصاب القانوني  -   

ففري المجلرس الشرعبي البلردي يشرترط  المرداولاتالذي اتفق مع نظيره التونسري تروفر نصراب معرين لصرحة 

عند الاستدعاء الاول واذ لرم تكتمرل الاغلبيرة المطلقرة يرسرل  ينحضور الاغلبية المطلقة لأعضائه الممارس

ء الحاضررين لأعضرااجتمرع المجلرس وتصرح مداولاتره حينئرذ مهمرا يكرن عردد يايرام و5استدعاء ثان بفرارق 

 .ونفس النصاب اشترطه للمجلس الشعبي الولائي 

وفري صرورة عردم تروفر هرذا  اما بالنسبة للنصاب الذي اشترطه المشرع التونسي فهو حضور أغلبية اعضائها

ثلاثة ايام على الاقرل بعرد  االنصاب يجوز لها ان تتداول مهما كان عدد الحضور بعد دعوتها للانعقاد مجدد

بالنسبة لمجالس الاقراليم التري من مجلة الجماعات المحلية اما  316و220الفصلان حسب الاستدعاء الاول 

 . (2) 357تعقد جلساتها مهما كان عدد اعضاء الحاضرين الفصل 

تشكيل الجران دائمرة  ،وهناك حالات اشترط فيها نصاب خاص كالمصادقة على نواب الرئيس الذين اختارهم- 

 عديل النظام الداخلي للمجلس الشعبي .ت ،ولجان خاصة

برين المسرتجدات التري تضرمنها القرانون رقرم مرن : ساء المنتهية والرؤساء الجردد عملية تسليم السلط بين الرؤ -

بموجب  بالجماعات المتعلق (3)113-14والقانون التنظيمي  منه 68المتعلق بالبلدية بموجب المادة  11-10

ي بل هي رؤساء الجدد ليست اجراء شكللط بين الرؤساء المنتهية ولايتهم والمنه عملية تسليم الس 49المادة 

ين في تردبير شرؤونهم المحليرة وتحديرد وضرعية مرال يمحطة مهمة لحصر مسؤوليات رؤساء المجالس الحال

الجررد بصرورة دقيقرة قرارات التري قراموا بتنفيرذها لرذلك يجرب تبيران مالتي اشرفوا على تدبيرها والالملفات 

 .لوضيعة البلدية عند تسليم المهام

 

 

                                                           
   مار  يتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجل  الشعبي البلدي 17المؤرخ في  105-13من المرسوم التنفيذي روم 10(المادة(1

 من مجلة الجماعات المحلية  357-316-220الفصل  )2(

يتضمن حل مندوبات بلدية وولارية مجال  شعبية البلدية والولارية التي  1995ولييو 26مؤرخ في  162- 95المرسوم التنفيذي روم  ((3

   . 1995يو ليو-14الصادر بتاريخ  32العدد  فالجريدة الرسمية فامانتذت مدة مذمتذ
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  :لمشاركة في الادارة المحلية والياتهدعارم مبدا ا ي:الفر  الاان   

- 16-15البلديرة مرواد  )مسرتوى المحلريالمن خلال التنظيم الدستوري لمبدا الديمقراطية التشاركية على       

انية وكذلك وحسب الفقرة الث (،للولاية 07-12من قانون  12الولائية المادة )و(  10-11من قانون رقم  17

من كما اشرنا سابقا في الفصل الاول فري معررض الحرديث عرن عات المحلية مجلة الجما  218من الفصل 

 سائل وهي:وة على جملة من الاليات الري فقد جاءت هذه الدعائم معتمدوالاساس الدست

 مبدا علانية الجلسات : :اولا

الة الجزائري مع نظيره التونسي فري هرذه المسراتفق كل من المشرع وحضورهم  المواطنينصورة لمشاركة ك

على مستوى المجالس المحلية وبذلك يكون لكل مواطن من السكان المعنيين بالجلسرات البلديرة فقرد اشرارت 

خلال عقد الجلسة التمهيديرة خرلال شرهر علرى من مجلة الجماعات المحلية    218رة الثانية من الفصل قالف

نجازهرا ويردعى اليهرا سركان مرع المزاديرة للمجلرس تقردم خلالهرا برنرامج العمرل الاقل قبل انعقراد الردورة العا

ها فري نطراق تسراللإصغاء لمشراغلهم وتمكيرنهم مرن التعبيرر عرن آرائهرم وتسرجيل مقترحراتهم ليرتم درالبلدية 

 . 07-12من قانون 27اللجان قبل عقد الجلسات العادية للمجلس ونصت عليه المادة 

نع القررار ونقراش موضروعات تخصره فهذا رغبة من المشرع في اشراك المواطن في مسرائل تخصره لصر     

 .(1)والتحاور والانتهاء بالتصويت

جلسات تكون احيانا مغلقرة على اعتبار أن اليجب الاشارة الى ان هذا المبدأ ليس مطلق فهناك استثناء  -

بررين ودراسررة المسررائل المرتبطررة بالنظررام العررام وكررذلك للمنتخ التأديبيررةالترري يررتم فيهررا دراسررة الحررالات 

بالنظرام العرام للجلسرة وهرذه النقطرة اتفرق فيهرا كرل مرن  لس المجلس بطرد اي شخص اخصلاحية رئي

  .(2)النظامين الجزائري والتونسي

  :مشاركتذمو المواانينمبدا الشفافية واعلام  :اانيا

 بمبردأبشرؤونهم المحليرة ويقصرد  مرا يتعلرقعلرى علرم بكرل  المرواطنينفري التسريير ان يكرون  المبردأسرتلزم هرذا ي

مفاهيمهررا اي ترروفر المعلومررات والعمررل بطرررق تسررمح للمررواطنين  بأوسررعافية حريررة ترردفق المعلومررات الشررف

قرد لى المعلومات الضرورية للحفراظ علرى مصرالحهم واكتشراف الاخطراء فعمن الحصول  الشأنواصحاب 

عموميرة ه المشرع الجزائري والتونسي في الادارة المحلية على حد سواء وهذا من خلال الاستشرارة الكرس
                                                           

   191-188محمد حميد ف المرجع الساب  فص ص )1(

  48-47مرجع الساب  فص ص رضا جنيح ف ال )2(
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وحق المواطنين في الاطلاع على مقترحات المداولات وقرارات المجالس وكذلك تقديم عرضا سرنويا عرن 

اشرراك الجمعيرات فري الى اشراك المواطن في اشغال اللجان البلديرة وكرذا  بالإضافةنشاطه امام المواطنين 

مررن قررانون البلديررة علررى "يتخررذ  2فقرررة11مجررال تسرريير المرردن والتهيئررة والتعميررر والبيئررة فقررد نصررت المررادة 

التهيئرة المرواطنين بشرؤونه واستشرارتهم حرول اولويرات  لإعلامالمجلس الشعبي البلدي كل التدابير اللازمة 

يعطي للمجلس  وهذا (1)روط المحددة في هذا القانون "والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حسب الش

تمراد كرل التردابير والاسراليب التري يراهرا ملائمرة للاتصرال برالمواطنين الشعبي البلدي السلطة التقديريرة لاع

 03بصفة مباشرة اومن خلال ممثليهم )جمعيات ولجان الاحياء وغيرها(وفي هذا الخصوص نصت الفقرة 

ي هذا المجال استعمال على وجه الخصوص الوسائط والرسائل الاعلامية المتاحة" من نفس المادة "يمكن ف

مبرردا المشرراركة باعتبررار البلديررة هرري الجماعررة الاقليميررة للامركزيررة ومكرران الترري كرسررت  02دةترردعيما للمررا

 10فقرررة11ممارسررة المواطنررة وتشرركل اطررار مشرراركة المررواطن فرري تسرريير الشررؤون العامررة واكرردت المررادة 

كرده المتعلرق بالولايرة برنفس الغررض وا(2)07-12مرن قرانون  18لح التسيير الجواري واكدتره المرادة بمصط

التشراركية علرى  الديمقراطيرة لأليراتمن مجلة الجماعات المحلية تدعيما  212المشرع التونسي في الفصل 

للمشاركة كل مرن تررى فيره القردرة علرى  اعمل اللجان وفقا لقاعدة التمثيل النسبي وكذلك يمكن لها ان تدعو

ديمقراطية التشاركية فقرد جراء القرانون ومناسبة اللجان الولائية كاطار لتطبيق ال ته واختصاصهخبرالافادة ب

له نص على مهام اللجان الدائمة وتحديدها وموازاة مع وخاصة المتعلق بالولاية اكثر دقة وتفصيلا من خلا

مرن قرانون الولايرة  36فقرد تحردثت المرادة  (3)212ورد في مجلة الجماعات المحلية التونسي في الفصرل  ما

 . (4)اللجنة بحكم مؤهلاته وخبرته لأشغالعلومات مفيدة على دعوة كل شخص من شانه تقديم م

الى تمكين المشاركين من المشراركة فري تسريير شرؤونهم المحليرة ويتخرذ هرذا الالترزام  المبدأفيهدف هذا         

 وجهين اساسيين يتعلق الاول 

ع في استقصاء مج التنمية والتهيئة الترابية والتعمير حيث سعى المشراة المواطن في وضع بربمشارك -

 عمومي في مجال التهيئة والتعمير

                                                           
 المتعل  بالولاية  07-12وانون  )1(

 المتعل  بالبلدية   10-11وانون  )2(

   212مجلة الجماعات المحلية التونسي الفصل  )3(
 921فص 2022جوان 01العدد  13لوعيل رفي  )اللامركزية المحلية ودورها في ارساء الحكم الراشد بالجزارر(مجلة المعيار فالمجلد  ((4

  54*رضا جنيح المرجع الساب  فص 

  من مجلة الجماعات المحلية 35الفصل -
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 1المحلية كما اشرنا سابقامشاركة المواطن في اعمال المجالس  -

ويرل الشرعب المحلري حلرول محرل المجرالس المنتخبرة خالمشررع التونسري مرن ت هلمرا اضرافبالإضافة هذا        

اء المحلرري مررن اهررم ادوات ة ويعتبررر الاسررتفتيوالمشرراركة فرري صررنع القرررار فرري بعررض المسررائل الخصوصرر

مرن الديمقراطيرة المحليرة تخرول لجمهرور النراخبين الديمقراطية المباشرة ويؤدي الى ادخال جرعرة اضرافية 

في تحديد الخيارات الكبرى في اتخاذ القرارات الحاسمة في بعض المسائل التي تكون محل جدل المشاركة 

الجماعرات المحليرة التري تخرول للمجلرس البلردي و من مجلرة  31لفصل او اختلاف في الرؤى وذلك ماكده ا

حرول اعرداد بررامج التنميرة والتهيئرة  المتسراكنين ان يقررر اسرتفتاء ئهبمبادرة من رئيسره او مرن ثلرث اعضرا

من اعضائه كما يمكن لعشر الناخبين عملا بالفقرة الثانية من هذا  2/3بشرط الحصول على اغلبية  الترابية

مرن اعضراء المجلرس علرى انره لا  2/3استفتاء محلي بشرط الحصول على الموافقة المبادرة بتنظيم الفصل 

 اكثر من مرة خلال المدة النيابية ولافي السنة الاولى والاخيرة الاستفتاء المحلي بشرط  استعماليجوز 

رع الجزائرري م يتطررق لهرا المشروتعتبر هذه الالية انفتاح اكثر على الديمقراطية التشاركية او قيمتها التي ل   

   .بعد

 ماذج تابيقات مبدا المشاركة : ن االاا:

الجهرود  ر الديمقراطيرة التشراركية ولازالرت هرذهيدعرم وتطرو سبيل من الجزائر وتونس جهود في كل لقد بذلت

(في 2(ودولة تونس مجلس الطفل )1مبذولة ومتواصلة فتمثلت اهم استحداثات الجزائر في مشروع كلابدال)

 . (2)ة المشمولين بالمشاركة في صنع القراراطار توسيع حلق

 : يعتبر احد اهم المبادرات الهامرة لتفعيرل دور الجماعرات الاقليميرة مرن اجرل بنراء قردراتها مشرو  كابدال/01

الذاتية في سبيل مواجهة التحديات الجديدة ويهدف هذا البرنامج الى تهيئة الظروف المواتية لارساء قواعرد 

مختلررف قطاعررات  ديمقراطيررة التشرراركية عبررر تعزيررز قرردرات الفرراعلين المحليررين مررنواطررر محليررة تجسررد ال

النشاط ومختلف شرائح المجتمرع وتعبئرة طاقاتهرا مرن خرلال ربطهرا بمؤسسراتها المحليرة فري سربيل صرياغة 

علاقة تفاعلية بين الفرد المحلي ومؤسسات الدولة المحلية وتشكل مقاربة نموذجية سروف يرتم تعميمهرا الرى 

نشروؤها واسرتخلاص الردروس مرن الممكرن قي بلديات الوطن بعد تعزيز نقاط القوة ومعالجة الاخرتلالات با

اسس الديمقراطية التشاركية مكيفة مرع الثقافرة المحليرة وتتضرمن التخطريط  لإرساءالميدانية خلال التجارب 

لجودة ومراقبة التسيير حيرث الاستراتيجي لسير التشاركي في اعتماد تكنولوجيا الاتصال والاعلام وادارة ا

                                                           
 

  190-189المرجع الساب  فص ص فد حميدحمم (2)
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فرري انتظررار تعميمهررا علررى برراقي بلررديات تررراب الرروطن تتمثررل فرري  بلررديات نموذجيررة10اعلررن عررن تجربررة 

 (غرررزوات)،بجايررة ،(ابررن معرروش )، الشررلف ،(اولاد عبررد القرررادر)،اليررزي ، (جانررات) ،ادرار ،()تيميمررون

،خنشلة  (ارباب)،قسنطينة ، (الخروب) ،سطيف (جميلة)،الجلفة ، (ومسعد)،تيزي وزو  (تقزيرت) تلمسان،

على اعداد ميثاق قانون الديمقراطية التشاركية  2017به الحكومة الجزائرية في افاق سنة  ما صرحتهذا 

الداخليررة والجماعررات المحليررة طرررح مشرراريع قرروانين جديرردة للبلديررة والولايررة هررذا فرري اطررار  ةوتعتررزم وزار

الاتحرراد  فقررة علررى برنررامج انمررائي وتررم امضرراء برنررامج ممررول مررنتعرراون مررع الاتحرراد الاوروبرري والمواال

والشرباب  المررأةها ثمانيرة ملايرين يرورو اطلرق عليره "كابردال" لمحاولرة دمرج درمساهمة مالية قربالاوروبي 

عرن طريرق مداولرة للمجلرس  تأسيسرهاواشراكهم في الحوكمة على مختلف مستوياتها بطررق تشراورية ليرتم 

 .الشعبي البلدي* 

لرة جم بأحكرامتفاقيرة الدوليرة لحقروق الطفرل وعمرلا :فري اطرار الترزام ترونس بالامجل  الافل فقي تقون   /02

المتعلررق  2018مرراي 09المررؤرخ فرري  2018لسررنة 29حمايررة الطفررل وبعررد صرردور القررانون الاساسرري عرردد

المحلري فخلرق  الشرأنبالجماعات المحلية وترسيخا لمبدا مشاركة الطفل في الحياة العامة والخاصة منها في 

لين بالتنميررة وتطررويرمن مبرردأ المشرراركة لتوسرريع حلقررة المشررمومجلررس علررى المسررتوى المحلرري يعررد سررابقة 

لحقرروقهم عمومررا وفرري  الهررذه الشررريحة المهمررة وتكريسرروالاعتررراف بحقرروق واهتمامررات واهررداف متميررزة  

  المستوى المحلي خصوصا

( حول تمكرين 17)ةبعة عشرسلتي تتمحور بعض اهدافها الا 2030حيث جاء في اجندة التنمية المستدامة لسنة 

الطفل من حيراة افضرل عبرر مزيرد تشرريكه فري اعبراء الحيراة المحليرة واعرادة احيراء المبرادرة الامميرة لسرنة 

والاكرل والشررب برل توفير الصحة والتعلريم لط فق لا تهدفحيث المتعلقة بـ "المدن الصديقة للطفل"  1992

ح خطط وبرامج والمشاركة فري القررارات المتعلقرة من الاخذ بزمام المبادرة واقترا عينيافتمكين الاطفال ال

 . (1)بتلبية حاجاتهم الخصوصية ومستقبل حاجاتهم في مدن اكثر امنا وحاضنة جميع اطفالها

                                                           
 المتعل  بالجماعات المحلية  2018ماي  9المؤرخ في  2018سنة  29( وانون اساسي عدد 1)

المحليين في التنمية فديمقرااية تشاركية وتنمية محلية فوزارة الداخلية *للاالا  اكار على مشرو  كابدال انظر برنامج دعم ودرات الفاعلين 

المووع الالكتروني لبرنامج الامم المتحدة مابوعة عن المووع  03ص 2016والتذيرة العمرانية فالجزارر فوالجماعات المحلية 

 . 17/02/2019يوم
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من الباب السادس مرن القرانون  (1)(55الى الفصل 48وهذا المجلس "المجلس البلدي للطفل" حسب الفصل ) - 

كلهررا  2006جوليررة  17المررؤرخ فرري  2006لسررنة  48ساسرري للبلررديات المررنقح بالقررانون الاساسرري عررددالا

حكم تشكيلة مجلس البلدية الذين يرتم اختيرارهم مرن برين  تأخذخصصت لمجلس الطفل عالجت تشكيلته التي 

وزير المكلرف قررار مرن وزيرر الداخليرة والربط بضتوفق مقاييس وصيع  جنسينتلاميذ المنطقة البلدية من ال

لون بدعوة واشؤون الطفل بالمنطقة حيث يتد ما يخصبالتربية وله لجان كما للمجلس البلدي ويتداولون في 

الا ان فري النظرام التونسري قرد بعرد من رئيس المجلس البلدي تعتبر بادرة لم يتطرق لها المشرع الجزائرري 

لره فضراء قرانوني مسرير ومضربوط قانونرا  اتخذ مجلس الطفل نقطة مشاركة الطفل في الشان المحلي وخلق

 . (2)ة في شؤون تخص هذه الفئةيداولتوجعل له هيئة 

ثة مسرتحد ووسائلر مبدا المشاركة بطرق حديثة مستخدمة في ذلك الاعلام ي*فجهود الجزائر اتجهت نحو تطو

 في الاتصال .

 . (3)شمل اصغر فئة هي الطفولةتوسيع دائرة المشاركة في وضع القرار لت تكمن في تونس جهود دولة اما- 

   المالب الااني : الروابة على سير المجال  ومعووات المبدأ   

من الموكد ان المشرع قد حبرك عمرل المجرالس بعردة قواعرد قانونيرة )سرواء الجزائرري او التونسري( وبمرا انهرا 

ر تركهرا دون رقابرة فقرد مل النخبة عادة فلم يتصوحلاتعن الشعب فهي منتخبة و تمثيليةمجالس ديمقراطية 

مرال ممرا يردفعنا للقرول بنسربة الهيئة والاشرخاص والاع ىعل ما هوضبطها بجملة قواعد وانواع رقابة منها 

 .الديمقراطية مما يخلق معوقات لمبدا الديمقراطية التشاركية كما سنرى في فروع هذا المطلب 

   الاليات القانونية الروابية على سير المجال:الفر  الاول 

ع القوانين المنظمة لعمل المجالس المحلية المنتخبة في الجزائر وتونس قاعدة عامة تتجلي في خضروع ضت    

وسيادة المجلس واعضائه واعماله لنظام الرقابة وتلعب هذه الاخيرة دورا هاما في احترام مبدا المشروعية 

يعمرل علري تحسرين مرواطن صربي الرذي ى الربعض يشربه الجهراز العركمرا ير الرقرابيالقانون ذلك ان النظام 

                                                           

  المتعل  بمجل  الافل  15- 48(الفصل (1

جويلية  17المؤرخ في  2006فسنة  48باب الساد  من القانون الأساسي للبلديات المنقح بالقانون الاساسي عدد من ال 55- 48(الفصل (2

2006    

فنزل وولدن توليب فمجلة  2018نوفمبرف27اة بمناسبة افتتاح الندوة الوانية حول مشاركة الافل في الشأن المحلي فتون  لقكلمة م ((3

ن وزارة المرأة والاسرة والافولة وكبار السن عوين والتواي  والدراسات حول حماية حقوق الافل صادرة رصد الاعلام والتكم صادرة عن

  06-50فص ص 
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وتفاديها وبالنسبة للهيئة والاشخاص ،ولقد اتفق كل من المشرع الجزائري والتونسري ومن ثم تجنبها  الخطأ

أولرلا قرانون ) الولايرة  على اخضاع هذه المجالس لنظام الرقابة الا انهما اختلفا في نوعهرا واجراءاتهرا وقرد

انزلاق او انحررف  ة لكونها تشكل تحصينا لعمل المجالس من أية الاداريوالبلدية ( اهتماما خاص بالمراقب

اق عن المسار الصرحيح للديمقراطيرة المحليرة التري تسرتدعي تروفير الضروابط والاخلاقيرات وفري نفرس السري

المنصوص عليره فري دسرتور ترونس حيرث عمرل القرانون التنظيمري المتعلرق  وانسجاما مع مبدا التدبير الحر

كمرا سرعى الرى حرذف مفهروم  ورؤسرائهاى توسريع هرامش تحررك مجرالس الجماعرات لمحلية علبالجماعات ا

بة الادارية وتعزيز نظام الرقابة البعدية للقضاء الاداري حيث عالج القرانون عردة قايضه بالروالوصاية وتع

يردها لتجر مرا يرؤديالرى تجميرد عضرويتهم لمردة زمنيرة محرددة ومنهرا  مرا يرؤدينقاط رقابية على الاعضراء 

 .(1)الاقالة -الاستقالة التلقائية -الاقصاء–حالات التجريد  كبصفة نهائية وهنا

المهام بالنسبة لمنتخبري المجلرس بالنسربة لررئيس المجلرس ونوابره  مزاولةاما حالات الانقطاع او الامتناع عن  

 حيث عالج القانون حالات تنقطع فيها مزاولة مهامه 

 الوفاة-

 ة تياريالاستقالة الاخ-

 الاقالة الحكمية -

 النهائي للانتخابات  الالغاء-

 او الامتناع عن مزاولة المهام  ررالانقطاع بدون مب-

 الادانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الاهلية الانتخابية-

عررن المسررار الصررحيح  انحرررافالمررولاة للرررئيس ونوابرره تعررد تحصررينا لهررا مررن اي انررزلاق او  فالأهميررة      

ر الضررروابط والاخلاقيرررات وانسرررجامها مرررع مبرررادا الديمقراطيرررة يلمحليرررة التررري تسرررتدعي تررروفللديمقراطيرررة ا

المنصوص عليها دستوريا وبالنسبة للأعمال فقد اتفق المشرع الجزائري والتونسي حرول هرذه النقطرة ففري 

ل مررن قبررل الجهررات الوصررية )للجهررات حالررة امتنرراع الرررئيس عررن القيررام بمهامرره خررول المشرررع سررلطة الحلررو

 البلدي .بي عشوالولاية( ويعتبر الوالي جهة وصية على البلدية فيحل محل رئيس المجلس ال

                                                           
  139رضا جنيح ف المرجع الساب  فص  ((1
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ل النظام القديم تعرف برقابة الاشراف وكانرت سي كانت الرقابة على الاعمال في ظوبالنسبة للنظام التون      

واها توصررلا الررى ظررر فري شرررعية الاعمررال المحليررة وجرردتخرول للرروالي بوصررفه ممثررل السررلطة المركزيررة الن

الحلرررول محرررل السرررلطة المحليرررة لممارسرررة  المصرررادقة عليهرررا او تعرررديلها او الغائهرررا وفررري بعرررض الحرررالات

 عنها . اوضعالاختصاص 

الرذي اعلرن عرن  2014ة على الاعمال المحلية قد تم رفعهرا بصردور دسرتورفهذه الوصاية التي كانت مسلط   

اعمالهرا للرقابرة اللاحقرة علرى ان هرذا التغييرر العميرق الرذي اعات المحلية فيما يتعلق بشررعية وع الجمضخ

المسبقة وتعويضها برقابة لاحقة لم يلع  فقةطرا على نظام الرقابة على الاعمال والذي ادى الى حذف الموا

 . (1)تماما سلطة الحلول التي بقيت جائزة في بعض الحالات الخطيرة

اذ تنحصر في الاليات التري قرد يقررر ممثرل  رعلى مبدا التدبير الح ةوطأفالرقابة اللاحقة )اوالبعدية( اقل       

الدولة اللجوء اليها في صورة صدور العمرل المحلري مخالفرا للقرانون ويقتصرر هرذا النروع مرن الرقابرة علرى 

القاضرري الاداري  مراض عليرره امررامررن شرررعية العمررل المحلرري دون امكانيررة تعطيررل تنفيررذه الا بررالاعت التأكررد

من تاري  المشرع من ان تكون القرارات الترتيبية نافذة بعد خمسة ايام  نص عليه لك من خلال ماذ ويتأكد

مبرادرة منره بنشرها بالموقع الالكتروني للجريدة الرسمية للجماعات المحلية وتعليقها بمقر المجلس وللوالي 

صرة ترابيرا وذلرك فري اجرل ترض عليها امام المحكمة الادارية المختاو بطلب من له مصلحة في ذلك ان يع

 277و 276و46المنصروص عليهرا بهرذا القرانون الفصرول ) للإجرراءاتشهر من تاري  تبليغهرا اليره طبرق 

 . (2)من مجلة الجماعات المحلية (348و 347و346و 278و

تتخذ ضد المجلس وهي الحل وله اجراءاته ولقرد حردد القرانون حالاتره حصررا مثرل  تأديبيةوهناك اجراءات -  

الابقراء علرى المجلرس مصردر  مرا يكرونالمجلرس ،عنرد  لأعضراءق قاعردة دسرتورية او اسرتقالة جماعيرة رخ

عرادي لهيئرات البلديرة ،فري حالرة انردماج ال خطيرة بين اعضاء المجلس الشعبي البلدي تعيق السير لاتلااخت

 . (3)المنتخبتنصيب المجلس لديات وضمها او تجزئتها في حالة حدوث ظروف استثنائية تحول دون الب

 

                                                           
  144-139 (رضا جنيح المرجع الساب ف ص ص(1

  348ف 347ف 346ف 46،276،277،278مجلة الجماعات المحلية فالفصول  )2(

   294،295بوضياهف شرح وانون البلدية فالمرجع الساب  فص ص  عمار )3(
 . 10-11من القانون  98/99المواد * 

 .07-12من القانون  55/79المواد * 
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     للمجال  المحلية   التشاركية والذيرات الفر  الااني :الاليات

وبينمرا أنره لم تطرح لنا الجهات الرقابية والاليات القانونية اشكالا كبيرا في دراسة الديمقراطية التشراركية      

ة اعلى منها وجهات وصرية الا انها ليست مطلقة فهناك جهات رقابي بالاستقلاليةتمتعت هذه المجالس مهما 

هناك هيئات قانونية نرص عليهرا الدسرتور لمسراندة تراقبها طالما انها لا تتمتع بالاستقلال المالي التام الا ان 

الرقابة واشراك المواطن بطرق اخرى في اتخاذ القرار رغم ان كل من المشرع الجزائري والتونسي اتفق 

 .  (1)الا وهو 2005في النظام التونسي بموجب دستور  دثمستحفي هاته الهيئات الا ان هناك اسلوب 

 مبدا التدبير الحر اولا:

تراري  الربلاد مبردا التردبير الحرر للمصرالح المحليرة مرن  فريمررة  لأولمرن الدسرتور و  132فقد كرس الفصرل  

حراسررة المحكمررة  طرررف الجماعررات المحليررة ومررن مزايررا هررذا التكررريس وضررع المصررالح المحليررة تحررت 

ع الاختصراص بتوزير المتعلقرةتورية التي سيعود لها تقدير مردى تطرابق او تلائرم النصروص التشرريعية الدس

ودور القاضري الدسرتوري يكرون حاسرما فري هرذا  المبردأبين السلطة المركزية والجماعات المحليرة مرع هرذا 

لى وحدة النظام القانوني المجال اذ يعود له ايجاد التوازن اللازم بين مقتضيات التدبير الحر وبين الحفاظ ع

فقرد تداول وسلطة تنفيذ مقرراتها بكيفية ديمقراطيرة للدولة فهذه الالية تسعى لمنح المجالس المنتخبة سلطة ال

  (2)اغفل المشرع الجزائري هذه القواعد

 مبدا التفريغ اانيا:

واكتفت بالتنصريص علرى  خضعت السلطة التأسيسية التونسية بمغريات التفريع لكن دون استيعاب كامل ابعاده

ة استنادا لمبدا التفريع وان كل احداث لصرلاحيات او لان توزيع الصلاحيات المشتركة والصلاحيات المنقو

 .نقل لها من السلطة المركزية 

مرن مجلرة الجماعرات المحليرة  (3)135و 134د حسرب الفصرلان ريجب ان يكون مقترنا بما يناسربه مرن مروا-  

الجماعرات المعنيرة علرى مرن قردرة  و مرا يسرتوجبه  المبردأالحدود الطبيعيرة لهرذا  ضحوغير ان الدستور لم ي

طر المشرع الى تدارك هرذا الرنقص بران نرص علرى ان تخرتص الجماعرات ضتحمل هذه المسؤوليات لذلك ا

                                                           
1))locales un" la mise en oeurere du chapitre vie de la administration et affaires mrad."libre -A.Aouij

ets.…01/2014 .p.145constution tunisienne du 27 /  

  58-57عبد الرحيم لحرش ف المرجع الساب  ص ص  ((2

  من مجلة الجماعات المحلية  135-134(الفصل (3
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وقردرتها علرى الاداء  تسراكنين المحلية بالصلاحيات التي تكون الاجدر على ممارسرتها بحكرم قربهرا مرن الم

 .(1)من نفس المجلة 15فضل للمصالح المحلية الفصل الا

 الاليات المساندة لعمل المجال   االاا:

ها فحيررث يصررن التمثيليررةفررد الاساسررية للديمقراطيررة اصرربحت الديمقراطيررة التشرراركية والمواطنررة مررن بررين الروا

ي ونظيره التونسري ق انخرط المشرع الجزائرلالمهتمون في خانة الجيل الجديد من الحقوق ومن هذا المنط

من علرى ان الدولرة تشرجع الديمقراطيرة التشراركية  16في هذا التوجه حيث اكدت الفقرة الاخيرة من المادة 

المساندة لعمرل  بالألياتحيث يقصد  2011دولة تونس دستور ما أكدهعلى مستوى الجماعات المحلية وهذا 

اور مجمرروع اللجرران والتنسرريقات والمجررالس والتشررالتشرراركية للحرروار المجررالس علررى ترردعيم الديمقراطيررة 

والمواطنرون وجمعيرات المجتمرع المردني او  والشبكات واشكال التنظريم المسرتقلة التري يؤسسرها المواطنرات 

دائررم لتنسرريق والتعرراون ولتنظرريم مشرراركتهم فرري السياسررات الفرراعلون الاجتمرراعيون لمرردة محررددة او بشرركل 

وابلاغها الى السلطات والمؤسسات والمرافق  وآرائهمومقترحاتهم وبلورة ملاحظاتهم ومية والقرارات العم

 .والجماعات المحلية العمومية 

فهذه مشاركة في تسيير الجماعات المحلية وصنع القرار المحلي وكذلك تشكل وجه رقابي على هذه الهيئات   

اسررناده بمنظومررة  يمقراطيررة التشرراركية وجرربمحوريررة فرري مسلسررل الد حلقررة ولان التشرراور والحرروار يمثررل

اخلاقية وقانونية وهي فري مجملهرا مقاصرد ومبرادا غايتهرا ارسراء الثقرة برين المرواطنين ومؤسسرات الدولرة 

وضمان حق المواطنين والمواطنات ومجموع الفاعلين الاجتماعيين والمدنيين فري المشراركة الفاعلرة حيرث 

 تعتبر اهمها :

 ا سبق الحديث عنها عند حديثنا عن دعائم مبدا المشاركة امكانية الاستعانة بلجان المجلس بخبراء ،كم-

 جلسات المجلس للجمهور فتح -

  (2)نشر مستخرج المداولة وتبليغها-

توسيع مبادرات الاستشارة المحلية حيث تعتبر الاستشارة ارضية صلبة للنقاش والحوار المستمر بين الادارة -

-36قرانون البلديرة والمرادتين  12ث يفهم من نص المرادة في اتخاذ القرارات حي هؤلاءالمواطنين فيشرك و

                                                           
  65(رضا جنيح ف المرجع الساب  فص(1

 . 830 صف 2020في جانف 01ف عدد 5 دمحمد رفي  ف )الديمقرااية التشاركية واليات تابيقذا( فالمجلة الجزاررية للأمن الانساني فالمجل )2(
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المتعلق بالولاية الزامية الاستشارة حيث يتخذ المجلس الشعبي البلردي كرل التردابير  07-12من قانون  79و

 .مع المشرع التونسي كما راينا سابقا  ما توافقاللازمة للاستشارة وهذا 

مجتمع المدني ابرز قنراة للوصرول لمشراركة فعالرة للمرواطنين مبادرات المجتمع المدني حيث يشكل التشجيع  -

الاقررب لره وتختلرف مكونرات المجتمرع المردني البرارزة علرى  البعرد خاصة على المستوى المحلي الرذي يعرد

المستوى المحلي بطبيعة الحال من بيئة لأخرى حسب درجرة الروعى والثقافرة السرائدة ومرن ابررز تشركيلاته 

وضع اطار ملائرم مرن على ضرورة  11/10من قانون البلدية  12ء واشارت المادة الجمعيات لجان الاحيا

ان دي لكافة المبادرات المحلية من طرف مختلف الجمعيات واللجان والتي يجب طرف المجلس الشعبي البل

وتحفيزهم على المشاركة في تسوية مشاكلهم فمن خلال  (1) تهدف اساسا لتحسين ظروف معيشة المواطنين

المادة تم تكريس مساهمة المجتمع المدني في الحياة المحلية حيث سيكون على المجلس الشرعبي البلردي  هذه

وبصررفت دوريررة عقررد اجتماعررات مررع مختلررف اطررراف المجتمررع المرردني لمشرراورتهم والسررماع لاقتراحرراتهم 

ثقة المواطن  يحكم ماالايجابية والهادفة لتحسين وتطوير ظروف المواطن وهذا  بآرائهمومتطلباتهم والاخذ 

سها المنتخبة اعتماد بممثليه ويزيد من جسر التواصل وهذا ما اكده المشرع التونسي حيث اوجب على مجال

التشاركية عند اعداد هذه المشاريع وفق لقواعد يتم ضبطها بالتشاور مع المجتمع المردني بنراء علرى النظرام 

ح مرن المجلرس الاعلرى للجماعرات المحليرة حسرب حكومي باقترا رالنموذجي الذي سيتم وضعه بمقتضي ام

فيره اراء المرواطنين ومشراغلهم والررد من مجلة الجماعرات المحليرة ومسرك سرجل خراص تردون  29الفصل 

 .  (2) منه 30عليها حسب الفصل 

 ويقتضي تدعيم الديمقراطية التشاركية بالمفهوم الحديث الذي نتج عنه مصطلحات لم تكن معروفة :  

تبر هرذه الفكررة اسراس تطرور الانظمرة الديمقراطيرة حيرث يتحرول الفررد مرن خاضرع للنظرام عحيث تالمواانة :

الفرد والوطن الذي يكسرب  ما بينالسياسي الى صانع له فهي تدل على طبيعة العلاقة العضوية التي تربط 

ركة يتقاسرم هرذه العلاقرة مرن التزامرات ترنص عليهرا القروانين وتتحقرق بهرا مقاصرد مشرت وما تفرضه تهجنسي

 .خيراتها الجميع 

المسررطرة والانظمررة المتبعررة فرري  يكفررى ضررمان المسرراواة وتكررافؤ الفرررص فرري القرروانين لا حيررث  المشققاركة:

اطنين والمواطنات في الحياة للمو الممارسة لكي يتجلى مبدأ المواطنة وانما كذلك لابد من المشاركة الفعلية 

وتعنررى تهيئررة السرربل والاليررات الملائمررة  بالمشرراركةة المحليررة تكررون العامررة فالقاعرردة الاساسررية لنجرراح التنميرر

                                                           
 834الساب  فص عمحمد رفي  لعايب ف المرج)1(

  من مجلة الجماعات المحلية التونسي 30و 29الفصول  )2(
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وجماعات من اجرل المسراهمة فري صرنع القررارات امرا بطريقرة مباشررة او عرن  كأفرادللمواطنين المحليين 

 .طريق الجماعات المحلية 

 

 

  : المبدأمقومات  الاالث:الفر  

  :لجهود المبذولة وتتمثل فيهناك مقومات او تحديات صعبة من تجسيد المبدا رغم ا

 :التحديات الخاصة بالمرتكزات اولا: 

توفر شرطي الاستقلالية عرن المجتمرع السياسري والتمثيرل وعردم تروافر الكروادر ضعف المجتمع المدني لعدم  -

 .ونقص الخبرة 

طرابع تكرون ذات حترى ضعف الاطر والوسائل ومن هنرا فهري تضرغط علرى الاليرات الديمقراطيرة التشراركية  -

ض ارائهرم  استشاري فقط وتعمل المصالح التقنية والفنية للمجموعرات المحليرة علرى توجيره المرواطنين ورفر

 .بحجة افتقارهم الى الخبرة من جهة والكفاءة من جهة اخرى 

المرواطنين ضعف البعد السياسي فمعظم القضايا التي تطرح على المواطنين للمناقشة والحوار في انشغالات  -

البعرد تنصب على حسن تسيير المرافق العامة والمجموعات المحلية ممرا يجعرل المشراركة لا تشرمل  أنفسهم

ة علرى قوالمحليرة الضري الثانويرةيري للشرؤون العامرة وفري الاهتمامرات يصر في الجانب التسرنحسياسي وتال

 حساب الخيارات الوطنية .

والاقتراحرات لكرن  الآراءاركة والحروار وابرداء ضعف اليات المشاركة فهذه الاليات تمكن المواطن من المش -

على مصدر اتخاذ القررار فري نهايرة المطراف بشركل مباشرر مؤكرد غيرر ان ليس لها علاقة حاسمة ومباشرة 

ديمقراطية التشاركية رفية ومرحلية لكون الظونقاط ضعف ذات طبيعة  مأخذان صح اعتبارها  المأخذهذه 

 انتشار وترسخا وفعالية باستمرار . ادتزدلازالت في مراحلها الاولى وهي 

 المحلية دارةبالإالتحديات الخاصة اانيا: 
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بالرغم من الاصلاحات التي جاء بهرا النظرام السياسري مرن اجرل تحقيرق الحوكمرة فري التسريير مرن خرلال فسرح 

نره لازالرت الشرفافية الشررعية الا اوالمجال امام المشاركة الشعبية واعطائها اهميرة كبيررة وكرذلك المسراءلة 

  هناك تحديات في كلا البلدين )الجزائر وتونس (منها :

 التكوين على مستوى القيادات الادارية والادارات المحلية و التأطيرضعف  -

عدم وجود مدونة اخلاقية تضبط الالتزام اي عدم وجود روادع كافيرة تجبرر المرواطن علرى الالترزام المهنري  -

 والاخلاقي 

شكل يمكرن المرواطن مرن ممارسرة بعف تعزيز الانماط الاتصالية ضة المشاركة الشعبية ونقص كفاءة وفعالي -

 حقه في ادارة اموره العامة 

 ة الى جماعات حضرية يتحدي التقسيم الاداري وعدم وجود معايير لترقية الجماعات القرو -

م المحلية وفسح المجال اما تحدي الوصاية المركزية اي عدم منح ضمانات اكثر لتدعيم لامركزية الجماعات -

 فقد تم تفعيلها . تونساما في  بالنسبة للجزائر الحر  حرية الادارة في التسيير

ووجرب تدعيمره وتعزيرزه  لا يكفرىومنه يمكن اقول ان التكريس القانوني لمبردا التشراركية الديمقراطيرة وحرده  

 ة الحوار والنقاش .يفوجب تطبيق هذه القوانين لترق
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 خلاصة الفصل الااني 

لقد جاءت المنظومة القانونية الجزائرية مشابهة لحد بعيد مع نظيرتها التونسية فراينا تشابه كبير بينها          

المحلري  الشرأنفي تسيير ووضع ضوابط واليات مبدا المشاركة وتعتبر الغاية الاساسرية منره تحسرين تردبير 

صها وتتبع تنفيذها لمشراركتهم يشختالذي يستجيب لحاجياتهم من خلال  وتوفير الخدمات للمواطنين بالشكل

  .واخذ رايهم بعين الاعتبار

مرن خطروات ( حيرث  ومرا يتبعهرا مرا يسربقهاوذلك بتتبع الخطوات الاولى منذ تنظيم العملية الانتخابية )        

مية والتقسريم الاداري حيرث تعتمرد راينا ان كل من المنظومتين تتشابه لحد بعيد طبعا مع اختلافات في التسر

         بلديررة( امررا فرري تررونس تعتمررد التقسرريم الثلاثرري ، الجزائررر فرري الادارة المحليررة علررى تقسرريم ثنررائي )ولايررة 

 اقاليم(  جهات،، لديةب)

ف الا انره يستشر المبردأي الديمقراطية التشاركية في تسيير المجالس المحلية ونقراط تطبيقرات كما راينا تجل -   

دراسررتنا لهررا تفروق المشرررع التونسرري علرى الجزائررري فرري توسريع دائرررة المشرراركة وتدعيمره باليررات لررم مرن 

لمشررمولين كررذلك توسرريعه لرردائرة ا التسرريير الحررر و ومبرردا التفريررع كمبرردأيتحرردث عنهررا المشرررع الجزائررري 

النظرام الجزائرري الرذي ل البلدي فكلها لرم توجرد فري الطف بالمشاركة للوصول الى فئة الاطفال بخلق مجلس

وترداعيات الحوكمرة وترسريخها فري تسريير الجماعرات  المبردأسعى هرو الاخرر جاهردا لتطروير ومسراندة هرذا 

دا العمرل بره فعليرا وراينرا تحرديات لمشرروع كابردال الرذي لرم يلقرى النرور بعرد فري انتظرار بر بلاطلاقرهالمحلية 

 على ارض الواقع . المبدأتطبيقات 
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الجماعرات المحليرة بمجلرة  مرا يخرصالمشرع التونسي على الجزائري بتفريع وتوحيد كرل كما نرى تفوق  -   

واحدة وتنزيل مضامين القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات المحليرة تنرزيلا عمليرا جيردا فري حرين ينتظرر 

 ليومنرررررررا هرررررررذا . 2011مشرررررررروع قرررررررانون الجماعرررررررات المحليرررررررة فهرررررررو لرررررررم يررررررررى تعرررررررديل منرررررررذ 
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 لخاتمة ا

ولي والروطني حرول الديمقراطيرة فري المجرالس المحليرة الرى ظهرور دالصعيدين اللقد ادى الحديث على         

مبدا المشاركة او التشاركية الديمقراطية او التدابير التشاركي فكلها مفاهيم باتت متداولة بكثررة خاصرة فري 

 وعلى مستوى كرل مرن الجزائرر وترونس خاصرة باعتبارهرا ةالدولي عامى الخطابات السياسية على المستو

اضررحت هرردف لمختلررف الدراسررات والابحرراث واهتمررام البرراحثين ذلررك لمررا للموضرروع مررن اهميررة فموضرروع 

فرري صررنع القرررار المحلرري والنهرروض بررالحكم المحلرري والتنميررة المحليررة لررم تكررن مررن قبررل  اشررراك المررواطن

الاصرغاء علرى  دولرة حديثرة قوامهرا الديمقراطيرة المحليرة تقروم وبروزها مؤخرا يتطلب دراسة وتعمق لبناء

 واشراك كل الفاعلين جماعات وافراد وهيئات والمجتمع المدني .والتشاور 

ولقد ارسى كل من المشرع الجزائري والتونسي منظومة قانونية تتماشي و الديمقراطية التشاركية بدا          

المحلية طالما انها  ارةبالإدالبلاد خاصة المتعلقة  القوانين الاخرى داخل باقيبما تم تعديله في الدستور الى 

نقطررة وصررل بررين القرررار المركررزي والشررعب الررذي رات القرروانين اشررراكه فرري صررنع القرررار كمررا راينررا فرري 

         ،فقرد تناولنرا فيره  مبقدا المشقاركة والتأصقيل الققانونيدراستنا حيرث قسرمناها الرى فصرلين تناولنرا فري الاول 

تشررابه مرع الفقرره الجزائررري فري اعطرراء تعريررف للديمقراطيررة  تعريرف الديمقراطيررة وراينررا ان الفقره التونسرري

حيث كانتا تحت الحكرم العثمراني ثرم  ظروفالتعرضا لنفس الاحداث والتشاركية كما راينا ان هذين البلدين 

قوانينها في مرحلة انتقالية فهذه الظروف الاستعمار الفرنسي ثم الاستقلال الذي جعلها تلملم جراحها وتبقى 

خلرق تعرديل القروانين ونشراتها وتطورهرا حيرث راينرا ان  تدفع بها للمرور على نفس الاحرداث والظرروف و

الشعوب الا انه بالمفهوم الحديث هذا لم تعرفه الا حديثا فقامت الجزائرر الديمقراطية التشاركية عرفتها هذه 

بمرادة  2016الا انره لرم يرتم دسرترته الا فري  2006كافحة الفسراد وغيرره منرذ في قوانينها خاصة م بلادراجه

وكيررف انرره قررام  المبرردأالررذي راينررا فيرره اهتمررام المشرررع بهررذا  2020ديل الحررالي عرروحيرردة مبهمررة ثررم جرراء الت

نصوص قانونية وهذا الشان بالنسبة لدولة تونس فهي كانت سباقة للحديث عنه في دسرتورها  ةتكريسه بعدب

لرلادارة المحليرة وراينرا انره التقسريم  ثم راينا تعريفرات  عندما ادعت الضرورة لتعديل الدستور 2014نة لس

الجهرات وفري معرضرنا  بلاضرافةثري لها هرو البلديرة والولايرة الا ان فري ترونس اعتمردت التقسريم الثلا الثنائي

ديمقراطيررة التشرراركية هرري تعنرري المحليررة طالمررا ان ال دارةبررالإللحررديث عررن علاقررة الديمقراطيررة التشرراركية 

وتقيم كل مجلس بمرواد خاصرة بره الا انره فري الجزائرر يوجرد قرانون  مساهمة الشعب في المجالس المنتخبة 

ويبردو ان المشررع قرد  ة تكرار بعض الاحكام المشتركةمخصص للبلدية وقانون منفصل للولاية مع ملاحظ

 المحلية الذي يظم كلا القانونين في منظومة واحدة تظار صدور مشروع قانون الجماعات تدارك هذا في ان
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كما تناولنا في الفصل الثاني الذي كان بعنوان ضوابط الديمقراطية التشاركية في الادارة المحلية حيرث         

تشررابه كبيررر بررين المنظررومتين الجزائريررة والتونسررية فرري ارسرراء قواعررد واليررات مبرردا راينررا فرري هررذا الفصررل 

فير خرردمات للمررواطنين القرروانين المتعلقررة بالمجررالس بهرردف تحسررين الاداء المحلرري وترروالمشرراركة ضررمن 

الررذي يسررتجيب لحاجراتهم وذلررك منررذ الخطروات الاولررى بتنظرريم العمليرة الانتخابيررة وانجاحهررا بكررل  بالأسرلوب

يرة يم المعتمرد حيرث فري الجزائرر تقسريم ثنرائي )ولاسرقتال نزاهة بكل الظروف التي تضمن ذلك مرع اخرتلاف

، اقرراليم( وراينررا محاولررة المشرررع مررن خررلال جهررات  ،بلديررة( امررا فرري تررونس فتعتمررد تقسرريم ثلاثرري )بلديررة،

النصوص القانونية اشراك المواطن فيهذه العملية وجعله شاهدا على نجاحها بكل شرفافية ونزاهرة مرع خلرق 

وصول السليم للسلطة )المحلية( انها ال على انجاح الانتخابات طالما بالإشرافجهاز مستقل في كلا البلدين 

نتخابرات فري الجزائرر وهري الهيئرة العليرا المسرتقلة للانتخابرات فري ترونس التري السلطة الوطنيرة المسرتقلة للا

ومن هنا يتولى الفائزون مناصبهم وشرغل مقاعردهم ثرم تبردا  تشرف عليها لغاية الاعلان النهائي عن النتائج

هرذه ل تي راينرا فيهرا ارسراء لقواعرد الديمقراطيرة التشراركية ومرن خرلاالمرحلة الثانية وهي سير المجالس ال

 :الدراسة استخلصنا جملة من النتائج 

ان المشرع التونسي كان السابق نحو الاعتراف بمبادا المشاركة الديمقراطيرة قبرل المشررع الجزائرري  -     

  2020غاية تعديل  بمادة وحيدة مبهمة الى 2016الذي لم يعترف بها الا لحقا في دستور 

التسريير  دأكمبرتفوق المشرع التونسي على نظيره الجزائري باليات لم يردرجها المشررع الجزائرري بعرد  -     

 الحر والتفريع التي سبق الحديث عنها وهي  تعبير صريح عن الديمقراطية التشاركية 

ستعانة بالخبرات والكفاءات في مختلف الا بلامكانيةنستنتج ان كلا المشرعين الجزائري والتونسي اعترفا  -   

 للمشرع في هذا المجال .المشاريع بالاستعانة بهم عند الضرورة كما سبق البيان وهذه نقطة محسوبة 

فئرة  لأقرلع دائرة المشاركين في وضع القرار ليصرل يتفوق المشرع التونسي على نظيره الجزائري بتوس -   

جلس البلدي للطفل كما راينا في دراستنا له انه مكان ممارسة الطفرل عمرية وهم الاطفال فقد مكنهم من الم

هذا الاعتراف هو من قبيل الديمقراطية وهذه النقطة لسلطة وتوصيل رايه بخصوص امور وشؤون تهمه و

مصالح للطفل لا يمكرن التوصرل لهرا الا بتعبيرر الطفرل فري حرد ذاتره اسي فهناك يعيد السصتعد مهمة على ال

رة التري يراهرا مناسربة لره وعلرى السرلطات تجسريد مطالبره واخرذها بعرين الاعتبرار فلمرا كانرت عنها وبالصو

 عن رايه فالطفل ايضا من الشعب له مطالب لابد الالتفات لها . المشاركة هي تعبير الشعب

الجهود المبذولة من طرف المشرع الجزائري ودون انقراص مرن جهروده فري سربيل ارسراء  لا ننسىكما        

 مشروع كابدال الذي لم يطلق بعد بصفة عملية . بأطلاقبادا الديمقراطية التشاركية م
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والقروانين مرن نزاهرة وشرفافية واعرلام الجمهرور كما راينا دعائم مبدا المشاركة المتضمنة في الدسراتير         

ما حاول المشرع ومبدا علانية الجلسات للجمهور مع امكانية حضوره الا ان هذا كله نسبي وليس مطلق مه

محدودة بما الا انها  المنتخبةلس من ارساء قواعد الديمقراطية التشاركية وتضمينها للقوانين المتعلقة بالمجا

يجعلها معاقة وهي الرقابة الفوقية او تبعية هذه المجالس لسلطة اعلرى منهرا ممرا يجعلهرا محرط رقابرة عليهرا 

ريررة ولكررن تبقرى لهررا مبرراتهررا الخاصرة الترري تحررد مررن وعلرى اشخاصررها واعمالهررا ممرا يعيررق العمررل بكرل ح

ريسه للمصالح الخاصرة كمرا يبررره عردم قردرة المنتخرب مرن تسريير الدولة والتفرد بالاقليم وتكالانقسام عن 

شؤونه بكل رقي ووعي فكري وثقافي ومحدودية الاطلاع ومن هنا تظهر المعوقات الاساسية التي تحد من 

 في ارساء قواعدها .لقة وهو ما يبرر تباطؤا المشرع الحرية والديمقراطية المط

مقراطيررة هررو امررر مبررارك حيررث يمكررن القررول ان المشرررع الجزائررري ويمكررن القررول ان الحررذر فرري امررور الدي   

متباطئ نوعا ما عن المشرع التونسي لكن عند التعمق قليلا واخذ الامور بمنظور سياسري يمكرن القرول ان 

يمكرن القرول  2014ه للديمقراطيرة التشراركية بعرد الثرورة وتعرديل دسرتوره سرنة بعد معرفترالتونسي الشعب 

ي ان هذا الاطلاع عن الحقوق والحريات قد انقلب عليه واصبح يختار عبثا واصبح يندم حسب الفقه التونس

ر على خطواته المستعملة فيها كل حريته بانه كان خاطئ ولم يكن اختيار عقلاني وهذا يمكن اضافته وتبري

ت الرى ضردها تباطؤ المشرع الجزائري للتسارع نحو الديمقراطية التشاركية التي اذا زادت عن حردها انقلبر

 فالحرية والديمقراطية لابد من حدها بالرقابة .

الحديث عن الاليرات المسراندة لعمرل المجرالس التري صرنفت مرن الجيرل الجديرد للحقروق مرن حريرة  يمكنكما    

والتنسيقات وكل المجالس المستقلة التي ينشئها المجتمع المدني التي ترفرع صروت  انشاء الجمعيات واللجان

ه للسلطة كما لها دور رقابي على كل اعمال المجالس وصرف المال العام ومسراءلة رقابيرة الشعب وتوصل

 .على الراي العام  والتأثير

ة عرن يللاوعردم تروفر شررطي الاسرتقف المجتمرع عوعردم اطلاقره بسربب ضر المبردأالا اننا راينا معوقات هذا   

المجتمع السياسي والتمثيل وعدم توافر الكوادر ونقص الخبرة وضعف الاطر والوسائل فهري تضرغط علرى 

التشررراركية حتررري تكرررون ذات طرررابع استشررراري فقرررط وتعمرررل المصرررالح التقنيرررة والفنيرررة اليرررات الديمقراطيرررة 

ن جهرة والكفراءة مرن حجة افتقارهم الى الخبرة مهم بارائللمجموعات المحلية على توجيه المواطن ورفض 

 جهة اخرى.

 ضعف البعد السياسي  -    
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ضعف اليات المشاركة التي تمكن المرواطن مرن الحروار وابرداء رائره والاقتراحرات لكرن لريس لهرا علاقرة  -    

 حاسمة ومباشرة على مصدر اتخاذ القرار في نهاية المطاف هذا عموما .

والتكروين يعرود سرلبا  والترأطيرقص الكروادر نفي حد ذاتها فر ة فهي تخص الادارة المحليةاما التحديات الخاص 

 على الادارة .

في مواجهة المواطنين وتبقرى الرقابرة عدم وجود مدونة اخلاقية تضبط الالتزام وعدم وجود روادع كافية  -   

      حد في مواجهة الديمقراطية .تاو الوصاية اكبر 

ي استخلصناها لدراستنا وبعد الاستنتاجات هنراك مقترحرات او توصريات مقدمرة ارتأينرا انهرا *بعد الحوصلة الت

 .ذات اهمية بخصوص هذا الموضوع 

ما ان مشروع الجماعات المحلية بصدد الانجاز فحبذا لو المشرع يردرج كرل اليرات مبردا المشراركة التري ترم ب -

ة منهرا مرا يتعلرق باشرراك المرواطنين والاسرتعانة فها بكرل وضروح خاصرالاشارة اليها سابقا بكل حذر فيضي

استشررارتهم بالاسررتعانة بالجانررب الاعلامرري وتقررديم مقترحررات بخصرروص مشرراريع  اضررافة بخبررراتهم ويمكررن

 .تخصهم 

ضرورة ادراج اليات التسيير الحر ضمن مشروع الجماعات المحلية طالمرا انره اعترراف صرريح بالمصرالح  -

هة الوصية على المجالس المنتخبة لتسيير شؤونها التي هم ادرى بها طالما انها فك القيود من الجالمتميزة و

 والعديد من الدول على غرار تونس .حت في كل من فرنسا جالية ن

كذلك بما ان الطفل هو فرد من افراد المجتمع وله مصالح خاصرة وانشرغالات تهمره فرلا برد مرن اشرراكه فري  -

لمنتخبة كما هو يحدث في تونس بما يسمى المجلس البلدي لطفل فتعتبر ا امه في المجالسصنع القرار واقح

 تجربة ناجحة.

  .على ارض الواقع طالما انه مشروع مدروس وموصى بنجاحه هالاسراع باطلاع مشروع كابدال والعمل ب -

علامهرم وحريرات المرواطنين والابد من خلق الثقة بين المواطن والسلطة بمحاولة لين المجرالس نحرو حقروق  -

بالمستجدات اولى بأولى فهناك من المواطنين من لا يعلم بحقوقه نحو المجالس ولا يعلم حقه الاطلاع على 

 ما يجري داخل المداولات .

فيمرا  والتنسيق حركات المجتمع المدني و اتيمحاولة اشراك الادارة بتفعيل اكثر للجمعيات واللجان والتنسيق -

 .ميق صوت الشعب الع لإيصالبينهما 
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طالمررا ان جائحررة كورونررا اثبتررت الاعتمرراد الامثررل علررى الجانررب الإعلامرري او مررا خلررف الانترنررت فلابررد مررن  -

 .الاعتماد على وسيلة تعتبر همزة وصل بين الشعب والمجالس لأخذ رايهم واشراكهم في كل ما يخصهم 

تشاركية وتكوين لجان الميزانية وانجاز بالميزانية ال ما يسمىاطلاعنا على والتوصية الاخيرة والاهم لقد تم  -

فري اشرراك المرواطن فري اعرداد الميزانيرة للمشاريع وميزانيتها والتصويت عليها وهذه الالية تتمثل  بطاقات

اكثر دراية بما هو حاصل ويجرري مرن حولره الخاصة بالمجالس التي هو تابع لها والتصويت عليها ليكون 

المشاركة طالما انها  قمةالاول للمواطنين فهذه الالية تعتبر  التساؤلل المال العام الذي يمث ما يخصخاصة 

ل بفرنسرا وبرهورهرا الاول فري البرازيرل ونجاحهرا ايضرا فري مدينرة غروننجحت في العديد من الدول بعد ظ

فيمكن كتوصية للمشرعين الجزائري والتونسري علرى حرد سرواء الاعتمراد عليهرا وادراجهرا ضرمن القروانين 

 . مستقبلا وتفعيلها 

ووجرب تدعيمره  غيرر كراف*ومن هنا يمكننا القول ان التكريس القانوني لمبدا التشاركية الديمقراطيرة وحرده    

فوجب تطبيق هذه القوانين لترقية الحوار والنقاش فالمشكلة ليست مشكلة سن القروانين وارسرائها  ه،وتعزيز

ثغررة برين وجرود الرنص وتطبيقره علرى ارض  وهناك ،تطبيقالبقدر ماهي مشكلة وعي ثقافي في سلطوية و

كذلك غياب الطبقة السياسية علرى سراحة العمليرة وظهورهرا ،لعدم ثقة المواطن في السلطة  بالإضافةالواقع 

 الشرعوبفقط اثناء الانتخابات اثر سلبا على سير برامج التنمية ومن هنا فالديمقراطية التشاركية هري ثقافرة 

  .وليس نصوص مكتوبة ة،وادراك المواطنين وممارس
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 وارمة المصادر والمراجع

 اولا: وارمة المصادر 

 النصوص الرسمية  -

 الدساتير  /01

 *بالنسبة للجزارر

  1963سبتمبر  10الصادر بتاري   64الجريدة الرسمية العدد  1963سبتمبر  08دستور الجمهورية في -

 24الصادرة بتاري   94الجريدة الرسمية العدد  1976نوفمبر  22ية الجزائرية المؤرخ في دستور الجمهور-

الجريدة الرسمية العدد  1980جانفي  12المؤرخ  01-80تمم بموجب القانون رقم مالمعدل وال 1976نوفمبر 

  1980جانفي  15الصادر بتاري   03

الصادرة بتاري   09الجريدة الرسمية العدد  1989ة فبراير سن 23ي دستور الجمهورية الجزائرية المؤرخ ف-

  1989مارس  01

 08الصادرة بتاري   76الجريدة الرسمية العدد  1996نوفمبر  28دستور الجمهورية الجزائرية المؤرخ في -

مية الجريدة الرس 2016مارس  06المؤرخ في  01-16المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  1996ديسمبر 

 . 2016مارس  07لصادرة بتاري  ا 14العدد 

  2020معدل ومتمم بموجب قانون 2016مارس  06دستور الجمهورية الجزائرية المؤرخ في -

 *بالنسبة لتون 

 التونسي 1959دستور غرة جوان -

 25الصادر في  2022المعدل بموجب دستور  2014يناير  26الصادر بتاري   2014التعديل الدستوري -

   165عدد  2022د الرسمي ،سنة الرائ 2022جويلية 

 مراسيم رراسية متضمنة المصادوة على الاتفاويات الدولية /02

يتضمن التصديق بتحفظ على اتفاقية الامم  2004افريل  19المؤرخ في  128-04مرسوم رئاسي رقم -

 2003كتوبر ا 31المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة بنييورك يوم 

  2004افريل  25الصادرة بتاري   26الصادرة بالجريدة الرسمية العدد 

المتضمن المصادقة على اتفاقية الاتحاد  2006افريل سنة 10المؤرخ في  173-06رقم  مرسوم رئاسي-

رخة في المؤ 24الجريدة الرسمية العدد  2003الافريقي لمنع الفساد ومكافحته المعتمدة بمابوتو في في يوليو 

 . 2006ابريل  16
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 النصوص التشريعية والتنظيمية  /03

 اولا: الجزارر 

جانفي  14صادرة بتاري   1جريدة رسمية عدد  2012جانفي  12مؤرخ في  10-12قانون عضوي رقم -

 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ المراة في المجالس المنتخبة  2012

 ية السياس بالأحزابالمتعلق  04-12قانون رقم -

ومتمم معدل  2016اوت  28المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم  10-16القانون العضوي رقم -

الصادرة  55الجريدة الرسمية العدد  2019سبتمبر  14المؤرخ في  08-19بموجب القانون العضوي رقم 

   2019سبتمبر  15بتاري  

يتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات  2019سبتمبر  14المؤرخ في  07-09القانون العضوي رقم -

  2019سبتمبر  15الصادرة بتاري   55الجريدة الرسمية العدد 

الصادرة  15المتضمن قانون البلدية الجريدة الرسمية العدد  1990افريل  7المؤرخ في  08-90قانون رقم -

المتضمن  1990افريل  07في  المؤرخ 09-90قانون رقم –ملفى( 5المعدل والمتمم) 1990افريل  01في 

 المعدل والمتمم )ملغى( 1990افريل  1صادرة في  15قانون الولاية الجريدة الرسمية العدد 

يتضمن قانون الاجراءات المدنية الجريدة الرسمية العدد  2008فيفري  25المؤرخ في  09-08قانون رقم -

 2022جويلية  12المؤرخ في  22-13انون المعدل والمتمم بموجب ق 2008افريل  23لصادرة بتاري  ا 21

  48جريدة رسمية عدد 

الصادرة بتاري   37يتعلق بالبلدية الجريدة الرسمية العدد  2011جوان  22المؤرخ في  10-11قانون رقم -

  2011جويلية  003

 29 الصادرة بتاري  12علق بالولاية الجريدة الرسمية عدد فبراير يت 21الؤرخ في  07-12قانون رقم -

  2012فبراير 

المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم بموجب القانون  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58- 75الامر رقم -

  2007ماي  13الصادرة بتاري   31الجريدة الرسمية عدد  2007ماي  13المؤرخ في  05-07رقم 

ساسي العام للوظيفة العمومية المتضمن القانون الا 2006جويلية  15المؤرخ في  03-06 الامر رقم -

  2016جويلية  16الصادرة بتاري   46الجريدة الرسمية العدد 

 النصوص التنظيمية /03

يتضمن انهاء مهام رئيس الهيئة العليا المستقلة  2019مارس  11المؤرخ في  93-19مرسوم رئاسي رقم -

  2019مارس  11الصادرة بتاري   15لمراقبة الانتخابات الجريدة الرسمية العدد 
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يتضمن حل مندوبيات بلدية وولائية محل مجالس  1995يونيو  06مؤرخ في  162-95مرسوم تنفييذي رقم -

  1995يويو  14الصادرة بتاري   32الشعبية البلدية والولائية التي انتهت مدة مهامها الجريدة الرسمية عدد 

ظيم مركز ومكتب التصويت يحدد قواعد تن 2017جانفي سنة  17المؤرخ في  323-17مرسوم تنفيذي رقم -

  2017جانفي  25الصادرة بتاري   6وسيرهما ،الجريدة الرسمية العدد 

يحدد كيفيات اعداد بطاقة الناخب وتسليمها واستبدالها والغائها الجريدة  2019اكتوبر  01قرار مؤرخ في -

  2019اكتوبر  13الصادرة بتاري   61الرسمية العدد 

 ون *بالنسبة لت

  2006جويلية  17المؤرخ في  2006سنة  48لاساسي للبلديات المنقح بالقانون الاساسي عدد القانون ا-

 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات  2012لسنة  23القانون الاساسي عدد -

 لاستفتاء المتعلق بالانتخابات وا 2014ماي  26المؤرخ في  2014لسنة  16القانون عدد الاساسي عدد -

لسنة  16المتعلق بتنقيح القانون الاساسي عدد  2017فيفري  14المؤرخ في  2017انون الاساسي لسنة الق-

 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء  2014ماي  26المؤرخ في  2014

 المتعلق بالجماعات المحلية )تونس( 2018ماي  09المؤرخ في  2018سنة  29القانون الاساسي عدد -

 :المراجع  اانيا

 الكتب      /01

  2007عمار بوضياف ،الوجيز في القانون الاداري، الطبعة الثانية ،جسور للنشر والتوزيع -01

عمار بوضياف ،التنظيم الاداري في الجزائر بين النظرية والتطبيق ،الطبعة الاولى ،جسور للنشر  -02

  2010والتوزيع ،الجزائر ،

  2012بلدية ،الطبعة الولى ،جسور للنشر والتوزيع ،الجزائر عمار بوضياف ،شرح قانون ال-03

  2012للنشر والتوزيع ،الجزائر عمار بوضياف ،شرح قانون الولاية ،الطبعة الاولى ،جسور -04

،النظرية العامة للمنازعات الادارية في النظام القضائي الجزائري ،نظرية الدعوى عمار عوابدي -05

  2003ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر الادارية ،الجزء الثاني ،

ار الهدى للطباعة والنشر عشي علاء الدين ،مدخل القانون الاداري ،الجزء الاول التنظيم الاداري ،د-06

  2010والتوزيع 

 ،دون طبعة  2009التخلف والتنمية ،لبنان ،دار المنهل  ابراهيم مشورب،/07
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  2009رية مؤسسة شباب الجامعة عبد الحميد رشوان ،التنمية ،الاسكند-08

  1994نجيب بالعيد ،المالية المحلية ،مركز البحوث والدراسات الادارية ،المدرسة القومية للادارة تونس -09

كلية  12عدد  2005مزياني الاطار القانوني للجماعات المحلية واقع وافاق دراسات قانونية فريدة -10

  2005هورية التونسية الحقوق بصفاقس ،المطبعة الرسمية للجم

  2008رضا جنيح ،القانون الاداري ،تونس ،مركز النشر الجامعي ،طبعة ثانية ،محمد -11

12- A.Aouij-mrad."libre administration et affaires locales un" la mise en oeurere du 

chapitre vie de la constution tunisienne du 27 /01/2014. 

 جامعية والمذكرات الرسارل ال /02

،النظام الانتخابي في اصلاح النظم السياسية ، دراسة مقارنة اطروحة لنيل شهادة زهير بن علي  -01

الدكتوراه في القانون العام كلية ،الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة ابي بكر بلقايد تلمسان ،الجزئر السنة 

  2015-2014الجامعية

جالس المنتخبة ،دراسة مقارنة بين الجزائر والمغرب ،مذكرة مقدمة لنيل ،حوكمة الم سعايدية حورية -02

  2020شهادة الدكتوراه ،جامعة تبسة سنة 

كيم سمير ،دور حوكمة ادارة العملية الانتخابية في تفعيل المشاركة الانتخابية ،حالة الجزائر ،اطروحة  -03

،تخصص سياسة مقارنة ،قسم العلوم السياسية ،كلية م السياسية مقدمة لنيل شهادة دكتوراه ،العلوم في العلو

  2016- 2015،الجزائر السنة الجامعية  01الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة باتنة 

المتعلق بالولاية ،مذكرة مقدمة لنيل  07-12قاسم علي ،المجلس الشعبي الولائي في ظل قانون رقم بل -04

الحقوق  ،سعيد  خصص الدولة والمؤسسات العمومية ،كليةمدرسة دكتوراه تشهادة الماجستير في اطار 

 2016-2015حمدين جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة ،الجزائر ،السنة الجامعية 

انور الدين يوسفي ،الجباية المحلية ودورها في تحقيق التنمية المحلية في الجزائر رسالة ماجيستر ،جامعة -05

  2009الاقتصادية ،الجزائر كلية العلوم 

حميدان عبد الرزاق ،تاثير المركز القانوني للوالي على اللامركزية ،مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في -06

  2015القانون العام جامعة قسنطينة 

جيهان عجبوني عجبوني ،الجماعات المحلية والديمقراطية في تونس ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة -07

  2014سة الماجيستير ،جامعة سو

حي عبد الناصر الجماعات الإقليمية بين الاستقلالية والتبعية ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في صال-08

  2010ولة والمؤسسات العمومية ،جماعة الجزائر ،سنة دالقانون فرع ال
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عياض بالجو ،استقلالية الجماعات المحلية في تونس مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في القانون العام -08

  2014امعة صفاس )دولة تونس( سنة ،ج

ريم الحاج صالح ،رقابة الاشراف على قرارات رئيس البلدية ،مذكرة للاحراز على شهادة ماجيستير -10

  2014-2013صفاقس جامعة صفاقص سنة البحث في القانون العام كلية الحقوق ب

ة في الجزائر مذكرة مقدمة لنيل حجار حسيني ،دور الديمقراطية التشاركية في تكريس التنمية المحلي-11

  2020شهادة الماستر ،جامعة محمد خضير بسكرة سنة 

    المقالات/03

  2008، 06الامين شريط )الديمقراطية التشاركية الاسس والافاق (،مجلة الوسيط ،الجزائر ،العدد -01

المنتخبة بالجزائر، واقع  رحماني جهاد ،عزوزي بن عزوز ،)الديمقراطية التشاركية في المجالس المحلية-02

  2020شور ،بالجلفة ،سنة وافاق( ، العدد التاسع مجلة العلوم القانونية والاجتماعية ،جامعة زيان عا

  2018اغسطس  23اسماء نويرة ،الديمقراطية المحلية بين المنشو وتعثرات الواقع ،بدائل سياسات -03

ر لمين ،جامعة بومرداس )الديمقراطية التشاركية بلقاضي بلقاسم ،دويدي خديجة ،هاجر بلقاضي طاه-04

ية المزانية التشاركية لتجارب عبر الدول ،المجلة اخلاقية لتسيير الجماعات المحلية(،دراسة نموذج كألية

  2022افريل  02العدد  05الجزائرية للابحاث والدراسات المجلد 

وترقية اداء الجماعات المحلية في الجزائر  جهيدة ركاش،)الحوكمة المحلية مدخل لتدبير الشان المحلي-05

 تاري  النشر  05/06/2022بحث في مضامين البناء والتمكين (،جامعة حسيبة بن علي 

سعاد موسي سلامي )الحكامة الموطنية استحقاق الثورة المواطنة ورهان للانتقال الديمقراطي (،ملتقى في -06

  2012في القانون ومؤسسة هاسن يدل مجمع االاطرش  الثورة والانتقال والتاسيس اعمال وحدة البحث

الدستور ،الثاني للجمهورية التونسية(مجلة الاجتهاد للدراسات عبد الرحيم لحرش،)السلطة المحلية في -07

  2019،سنة  04،العدد  08القانونية والاقتصادية المجلة 

(دراسات قانونية كلية الحقوق  عصام بن حسن )الجماعات المحلية ومقتضيات اللامركزية في تونس-08

  2010بصفاقس ،سنة 

ة ،واقع الحوكمة المحلية في الجزائر( مدخل نظري مجلة جيل محمد السنوسي ،)الديمقراطية التشاركي-09

الدراسات السياسية والعلاقات الدولية مركز جيل البحث العلمي طرابلس ،لبنان العدد الخامس عشرة فيفري 

2018  

اسس تفعيل الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات المحلية مجلة العلوم القانونية محمد حميد )-10

  01/06/2022جتماعية ،جامعة زيان عاشور الجلفة ،تاري  النشر ،والا
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محمد رفيق العايب ،)الديمقراطية التشاركية واليات تطبيقها في التشريع الجزائري (،جامعة سوق اهراس -11

  2020جانفي 01العدد  05مجلة 

 13(،مجلة المعيار ،المجلد لوعيل رفيق ،)اللامركزية المحلية ودورها في ارساء الحكم الراشد بالجزائر-12

 2022جوتن  01العدد 

 2018نوفمبر  27محاضرة ملقاة بمناسبة الندوة الوطنية حول مشاركة الطفل في الشان المحلي تونس -13

د الاعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية الطفل صادرة نزل قولدن توليب ،مجلة صادرة عن مرص

 والاسرة والطفولة وكبار السن  المرأةعن وزارة 

 المواوع الالكترونية  /04

برنامج دعم قدرات الفاعلين  17/02/2019يوم الموقع الالكتروني الامم المتحدة )مطبوعة عن الموقع (-01

شاركية وتنمية محلية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية المحليين في التنمية ديمقراطية ت

  2016الجزائر 

تقرير الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي في تونس المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية -02

)الموقع الالكتروني للمنظمة( 2018مكتب تونس،
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 ملخص

سية للديمقراطية التشاركية على يوسيلة فعالة لتحقيق الاهداف الرئلما كانت المجالس المنتخبة يمكن ان تكون 

بين في القرارات التي تؤثر في المستوى المحلي من خلال تحسين ادائها وزيادة مشاركة الناخبين والمنتخ

على المشرع مواكبة التطورات الحاصلة مختلف الفاعلين المحليين  فقد استوجب حياتهم اليومية الى جانب 

جل تحسين اداء هذه المجالس وذلك من خلال خلق منظومة تشريعية تتماشي ومبادا الديمقراطية من ا

ونطاق  بغرض تطوير التجربةبة الجماعات المحلية التشاركية فانخرطت الجزائر وتونس مبكرا في تجر

  تها.ممارس

يل القانون او على كما تبين خلال هذه الدراسة ان هناك عدة نقائص يجب تداركها على مستوى تفع   

تميز المشرع التونسي عن نظيره الجزائري في تنزيل مقتضيات الديمقراطية  ملاحظةالمستوى العملي مع 

 . لتشريعي والتنظيمي المسير للمجالس المحلية المنتخبةعلى مستوى الاطار ا

 

Résumé 

     Vue que les"conseils élus" peuvent etre un moyen efficace pour réaliser les 

principaux objectifs de la " démocratie participative" au niveu local .en améliorant 

leurs performances et en renforçant la participation des électeurs et des élues 

auxdécisions affectant leur quotidien.aux cotés de divers acteurs locaux .le 

législateur a du accompagné l'évolution de la sétuation afin d'améliorer les 

performances de ces conseils en créant un systéme législatif conforme aux principes 

de démocratie participative poure de cas l'algérie et la tunisi se sont intégrés tres tot 

à l'expérience des " collectivités locales". 

     Corrigées que ce soit en termes dàctivation de la loi en pratique .en soulignant la 

distinction qui doit étre faite entre le législateur tunisen et son homologue algérien 

poure ce qui est de l'application des exigences de la démocratie participative au 

niveau du cadre l'egislatif et réglementaire régissant les conseils locaux élus 

     


